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یتمثل الأسلوب الأول فيتعتمد الدّولة الجزائریة في تسییر شؤونها الإداریة على أسلوبین

حصر وتجمیع كلّ الوظیفة الإداریة في هیئة واحدة، عن طریق ممثلي الدولة في الهیئة المتواجدة 

، أما الأسلوب الثاني یتمثل في أسلوب اللامركزیة الإداریة الذي یقوم على 1على مستوى العاصمة

واتخاذ توزیع السلطة بین الرئیس ومعاونیه حیث یفوض الرئیس إلیهم بعضا من سلطاته في التصرف

من النهوض بالأعباء الموكلة إلیهم. القرارات بما یمكنهم 

مركزیة لا یقصد بها أن تحل محل المركزیة بالكامل لأن هذا مستحیل ولكن من شأن فاللاّ 

عن كاهلها الاختصاصات عاتق الحكومة المركزیة بأن ترفع اللامركزیة أن تخفف بعض الشيء عن

.2م ولا یتبقى بین یدیها إلاّ الاختصاصات المتجانسةالتي تختلف من إقلیم إلى إقلی

مركزیة الإداریة كان نتیجة انتشار الوعي والأفكار الدیموقراطیة التي تبناها ظهور اللاّ 

المجتمع وفقا للمتغیرات التي طرأت على الساحة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الجزائریة 

ولة الحارسة).(الدّ العامظام ة فقط في توفیر الأمن والنّ بعدما كانت مهمة الدولة مقتصر 

:3للاّمركزیة الإداریة صورتین أساسیتین هما

هو اسناد وظائف الدولة الإداریة إلى أشخاص مرفقیة تتمتع بالشخصیة اللامركزیة المرفقیة:أولا

العامة بأسلوب فني المعنویة الهیئات العامة والمؤسسات العامة أو التي تمارس إدارتها للمرافق

متخصص.

: تتقاسم الوظیفة الإداریة بین كل من الحكومة المركزیة في العاصمة وبین اللامركزیة الإقلیمیة:ثانیا

Administrationهیئات إقلیمیة منتخبة. واللامركزیة الإقلیمیة هي ما یطلق علیها الإدارة المحلیة 

Farfera ( Y) et Bendellah ( Y), « Administration local décentralisation et gouvernement », in idara,vol 13,n°.1.p 149.-1

.121، ص.1986العامة للكتاب، جاهین محمد محمد، التنظیمات الإداریة في الإسلام، الهیئة المصریة -2
، ص. 2005لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظیم الإداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

110.
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locale بصفة خاصة في النظام الفرنسي، النظام اللاّتیني والدول العربیة بصفة عامة، بینما في الدّول

.localgouvernementوالنظام الأنجلوسكسوني یطلق علیها باسم الحكم المحلي

فجوهر الإدارة المحلیة أن یعهد إلى أبناء الوحدة الإداریة بأن یشبعوا حاجاتهم المحلیة 

على هذه المصالح متمیزة وإنما یجب  یكفي أن یعترف المشرع بأن ثمة  مصالح محلیة بأنفسهم، فلا

المحلیة من یهمهم الأمر بأنفسهم ولما كان من المستحیل على جمیع أبناء الإقلیم أو البلدة أن یقوموا 

بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فإنّه من المتعین أن یقوم بذلك من ینتخبونه.

دیة هي الجماعة القاعدیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم في لما كانت البل

.1إطار ما یعرف بالنظام الإداري اللاّمركزي وفقا لما جاء في الدستور

ما یهمنا في هذه الدراسة هو ممثل الإدارة المحلیة ــــ البلدیة ــــ المتمثل في شخص رئیس 

القانون مكانة خاصة بصفته قائد القاطرة التنفیذیة.المجلس الشعبي البلدي الذي بوّأه 

یكتسي الموضوع أهمیة بالغة لكون البلدیة الهیئة الإداریة الأقرب إلى المواطن وشخص 

رئیس المجلس الشعبي البلدي أوّل مجسّد لطموحات وانشغالات المواطنین.

زیة البلدي للاّمركمدى تجسید مركز رئیس المجلس الشعبي لهذا عمدنا إلى طرح إشكالیة 

الإداریة في النظام الجزائري.

للإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على فصلین: نتناول في الفصل الأول مركز رئیس 

المجلس الشعبي البلدي كدعامة للامركزیة وفیه تطرقنا إلى النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي 

البلدي وكذا استئثاره لصلاحیات مكثفة.

دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي 1996نوفمبر 28من دستور 15المادة -1

، ج ر ج 2002افریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996،صادر في 76،ج ر ج ج،عدد1996

، ج 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم، بموجب القانون رقم 2002افریل 14، صادر في 25ج، عدد 

.2008نوفمبر 16، صادر في 63ر ج ج، عدد
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ي الفصل الثاني إلى تبیان حدود وعراقیل ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي نتطرق ف

لهامه المتمثلة أساسا في تدني الاعتماد على مبادئ الحوكمة المحلیة، بالإضافة إلى معاناة البلدیات 

من العجز المالي.

ة م التحلیلي لدراسوفي هذا الصدد اعتمدنا في دراسة الموضوع على المنهج الوصفي ث

موضوع البحث.



5

الفصل الأوّل 

كدعامة للاّمركزیة الإداریةعبي البلديمركز رئیس المجلس الشّ 
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المتمثلة في كلّ لإدارة المحلیةاعتمد التنظیم الجزائري في تسییر الشؤون الإداریة على ا

من الولایة والبلدیة، بحیث أولى المشرع اهتماما كبیرا للبلدیة، ویتضح هذا الاهتمام من خلال 

السلطات الواسعة التي تتمتع بها، باعتبارها الهیئة القاعدیة الأولى التي یلجأ إلیها المواطن، سواء 

ه انطلاقا من اعتبار البلدیة من أجل طلب مصلحة أو التعبیر عن ضرر أو لطلب حمایة وهذا كل

.1رمزا قاعدیا للدّولة

هو رئیس المجلس الشعبي البلدي من أبرز تطبیقات -البلدیة-ممثل الإدارة المحلیة

نظریة اللامركزیة، التي أجمعت النظم القانونیة على أنّها الوسیلة الوحیدة لتكریس الدیموقراطیة، 

على مستوى -رئیس المجلس الشعبي البلدي–ر ممثلهم بإقرار حق الانتخاب لسكان الإقلیم باختیا

.2المجلس المحلي

باعتباره رئیس المجلس الشعبي البلدي في النظام القانوني الجزائريما سنحاول تبیانه 

، لذلك خوّل )المبحثالأول(مباشرة بالحیاة الیومیة للمواطنیسیّر مرفق عام إداري لامركزي مرتبط

المبحث الصلاحیات الواسعة لكي یتمكن من التسییر الحسن لهذا المرفق العام (له المشرع مجموع 

).الثاني



.1996من دستور 15المادة -1
تمام آمال، "المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین الاستقلالیة المحلیة والتبعیة للسلطة الوصیة"، م ع یعیش-2

.282، ص.2014، الجزائر، 33إ، عدد 
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لالمبحث الأوّ 

النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر

إنّ الوجود القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي یتجسد في تكریسه في مختلف 

)، وكذلك في مختلف النصوص التشریعیة لالمطلب الأوّ الجزائریة (الدّساتیر التي مرّت على الدّولة

).انيالمطلبالثّ المؤطرة له (

المطلب الأوّل

رئیس المجلس الشّعبي البلديلمنصب التكریس الدّستوري 

ولت اهتماما كبیرا لدور الشعب في إذا كانت النصوص الدستوریة الجزائریة جمیعها قد أ

، إلاّ أنّ رئیس المجلس الشعبي البلديبنفسه أو عن طریق ممثلیهتسییر شؤونه العامة سواء 

قد تباینت من فترة إلى أخرى بسبب عدّة عوامل ساهمت في تغیّر ذلك الحقممارسةالملاحظ أنّ 

.1طبیعة النظام السیاسي الجزائري

في بصفة مفصلة مكانة رئیس المجلس الشعبي البلدي سواء الدّساتیر الجزائریة لم تتناول 

).الفرعالثاني)، أو في ظلّ التعددیة الحزبیة (الفرعالأوّلنظام الحزب الواحد (



، تیزي وزو، 1بن طیفور نصر الدین، "أي دور للمجتمع المدني في تسییر الشؤون العامة؟"، م ن ع ق س، عدد -1

.37، ص. 2011
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الفرع الأوّل

رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظلّ دساتیر البرنامج

، إذ یرى الاستقلالأوّل نص تأسیسي عرفته الجزائر بعد 1963یعتبر دستور سنة 

للنّظام الرئاسي المتعلّق على أساس أنّ الحزب الواحد هو المسیطر وأنّ المجلس البعض أنّه صورة 

.1الوطني یعتبر تابعا ورئیس الجمهوریة من النّاحیة الفعلیة هو رئیس الحزب

منه، ولم 22أهم ما یمیز هذا الدستور أنه لم یعترف بالتعددیة الحزبیة ما جاء في المادة 

الحدیث عن استقلالیة القضاء بالإضافة أنّه لم یشر إلى مبدأ سمو عدم یذكر القضاء كسلطة أيّ 

المعاهدات. إلاّ أنّه جاء بفكرة الرّقابة على دستوریة القوانین وتبني اللامركزیة الإقلیمیة في نص 

.2بلدیة أساسا للمجموعة التّرابیة والاقتصادیة والاجتماعیةمنه مع اعتبار ال9المادة 

59إلى المادة أحمد بن بلةالسابقرئیسبضعة أیّام، استند السوى 1963دستور  دام

في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن منه لتوقیف العمل بهذا الدّستور التي نصت على أن:" 

لرئیس الجمهوریة 

تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة. ویجتمع المجلس الوطني اتخاذ

.3وجوبا"

من بین هذه 1963ظهور عدّة أزمات خلال تلك الفترة أدّت إلى تجمید العمل بدستور 

مع جماعة الرئیس النزاعات، النزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب، معارضة أیت أحمد وخروجه



عمار عباس، "جوهر التعدیلات الدستوریة القادمة"، إسقاط النّظام الرّئاسي والتطلع لإقامة نظام برلماني"، أعمال الملتقى -1

الدّولي حول" التعدیلات الدستوریة في الدّول العربیة على ضوء التغیرات الرّاهنة ــــ حالة الجزائرــــ"، كلیة الحقوق والعلوم 

.6، (أعمال غیر منشورة)، ص.2012دیسمبر  19و  18بة بن بوعلي، الشلف، یومي السیاسیة، جامعة حسی
(ملغى).1963سبتمبر 10، صادرة في 64، ج ر ج ج، عدد 1963سبتمبر 8،مؤرخ في 1963دستور -2
، السّالف الذّكر.1963من دستور 59المادة -3
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حزب سیاسي مع العلم أن كل بإنشاءأحمد بن بلة، التمرد الشعبوي، قیام محمد بوضیاف السابق 

السلطات 

عن النظام. في ید الرئیس، استقلال شخصیات معروفة عن البرلمان والمجلس التأّسیسي وخروجهم 

السابق هواري بومدین بالانقلاب العسكري على الرئیس ، قام الرئیس السابق 1965جوان  19وفي 

أحمد بن بلة وأنشأ مجلس الثورة الذي كان یشرع وینفذ القوانین في القوانین وهي هیئة غیر 

صوص علیها في الدّستور.من

اللاّزمة التي هزّت باقي المؤسسات على اختلاف ضت البلدیة في هذه المرحلةتعرّ 

أنواعها وهذا بحكم ظروفها الصّعبة على المستوى المالي والتقني والبشري، وقد فرض هذا الفراغ 

یقودها لدیةتسییر شؤون البعلى انشاء لجان خاصة لتتولى مهمةعلى السلطة أنداك أن تعمل 

1.البلدیةلیه مهامرئیسا عهدت إ

، طرح موضوع الإصلاح مجددا 1965جوان 19الذي حصل في وبعد التغییر السیاسي 

ضمن إطار السیاسة العامة لبناء الدولة، وقیل أنّ هذا البناء یجب أن یحدد من الأسفل إلى الأعلى 

دء  ببناء المؤسسات البلدیة، فنشرت مسودة وذلك تماشیا مع مبدأ العودة للقاعدة. فكان ینبغي الب

، نشر الحزب كراسا بعنوان "التنظیم 1966على المستوى الشعبي وفي أوت 1966لمشروعا

.2البلدي الجدید"

وقد  1967 الصادر في جانفي24-67شهدت هذه المرحلة صدور القانون البلدي رقم 

تمیّز هذا القانون بالتأّثر بنموذجین مختلفین، هما النموذج الفرنسي والنموذج الیوغسلافي ویبدو 

التأّثیر بالنّظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاصات للبلدیات بحكم العامل الاستعماري،



.8، ص. 1988عمر، دروس في الهیئات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صدوق-1
، 1996: محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، للتفاصیل أكثر أنظر-2

 .183ص. 
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لوجي والنظام الاشتراكي المصدر الإیدیو ذج الیوغسلافي فیعود سره إلى وحدةأما التأّثر بالنمو 

.1واعتماد نظام الحزب الواحد

اعتبر أنّ اللاّمركزیة الهدف منها لیس التعبیر عن استقلالیة البلدیة 1967فقانون البلدیة 

ة حتمیة التأّكید على وحدة الوطن و ضرورة توحید الموارد المالیة تلعن الدولة. فخیار اللاّمركزیة أم

حیث اعتبر أنّ البلدیة والولایة هي 1976نفس هذه المبادئ أكّدها دستوروالرّقابة على استعمالها.

.2البلدیة هي الجماعة القاعدیة للدّولةوأن ،المجموعات الإقلیمیة

على أنّ:" یستند تنظیم 34وهذا ما ورد في المادة الدولة تقوم على مبادئ اللاّمركزیة

الدولة إلى مبدأ اللاّمركزیة القائم على دیموقراطیة المؤسسات والمشاركة الفعلیة للجماهیر الشعبیة في 

المجلس الشعبي هو :"1976من دستور 7أكدته المادة ما تسییر الشؤون العمومیة"، وهذا 

ر الذي یتم فیه التعبیر عن الإدارة الشعبیة و تتحقق فیه المؤسسة القاعدیة للدولة، والإطا

.3"الدّیموقراطیة

الّتي تربط لدراسة تنظیم الجماعات الإقلیمیة في هذه المرحلة، یستوجب البحث عن العلاقة 

وعلى ة الدّولة على المجتمع، الاقتصاد هذه الجماعات بالدّولة. في ظلّ نظام الحزب الواحد و سیطر 

فالهیئات الإقلیمیة والمحلیة لیست موجودة في الواقع، لأنّ هناك سیطرة وخضوع، ولیست السّیاسة. 

.4علاقة استقلالیة، وتوزیع الصلاحیات



نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، شیهوب مسعود، أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتها على -1

.38، ص. 1986الجزائر، 
1

بلول جمال، "الجماعات الاقلیمیة في النظام الدستوري في الجزائر و مدى تجسید للامركزیة"، آعمال الملتقى الوطني حول -

كلیة الحقوق بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجایة، "، -الحقائق و الآفاق-"المجموعات الاقلیمیة وحتمیة الحكم الراشد

.24، ص.2008دیسمبر 4و 2،3جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، آیام
، ج ر ج ج، عدد 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76صادر بموجب أمر رقم 1976من دستور  7و 34المادتین -3

.1976نوفمبر 24، صادرة في 94

L’introuvable pouvoir local’’,revueinsaniyat ,N° 16 Janvier, Avril 2002, p .33."4 –Zouamia Rachid,
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الفرع الثاني

رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل دساتیر القانون

، حیث قسمت البلدیات القدیمة 1984لدیات الاستقرار السیاسي والاقتصادي إلى غایة عرفت الب

.1وأحدثت أخرى جدیدة لغرض تقریب الإدارة من المواطنین وتكریسها لمبدأ اللاّمركزیة والاستقلالیة

التي شهدتها الجزائر منها مقتل العدید من الشخصیات و تنازل السلطة 1988بعد أحداث أكتوبر

اعترف . أینوالتفكیر نحو وضع دستور لیبراليالتي تمتلكها في الدساتیر الأخرىكل الحقوق عن 

القضاء وجعله كسلطة بالتعددیة الحزبیة كما أعید ذكر انشاء المجلس الدستوري واعترف باستقلالیة 

تمّ الأخذ بمبدأ سموّ المعاهدات.و لیس كوظیفة،و 

موقراطي والعدالة الاجتماعیة، م على مبادئ التنظیم الدّیأنّ الدّولة تقو ستور كما أكّد هذا الدّ 

ابة على السلطات أنّ المجالس المنتخبة هي الإطار الذي یعبّر فیه الشعب عن إرادته وتمارس الرّقو 

المجالس المنتخبة تمثل قاعدة اللاّمركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر أنّ العمومیة، كما

.2العامةالشؤون

13الذي نظّم البلدیة من خلاله لنصها في المادة 08-90هذه الفترة صدر قانون خلال

على أنّ "هیئتا البلدیة هما: 

المجلس الشعبي البلدي.-

.3رئیس المجلس الشعبي البلدي"-



بن شعیب نصر الدین، إشكالیة تمویل البلدیات و سبل ترقیتها، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة العلوم الاقتصادیة -1

.06، ص.2002وعلوم التسییر، تخصص مالیة عامة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
، ج ر ج ج، 1989فیفري 28، مؤرخ في 18ــــ  89، منشور بموجب مرسوم رئاسي 1989من دستور  16و 14المواد -2

.1989مارس 01، صادرة في 09عدد 
، صادرة في 15. یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، عدد 1990أفریل 7، مؤرخ في 08-90من قانون البلدیة رقم 13المادة -3

، ( ملغى).1990أفریل11



لس الشعبي البلدي كدعامة للاّمركزیة الإداریةجالفصل الأول مركز رئیس الم

12



من دستور سنة  16و 14أكّد على نفس المبادئ التي نصت علیها المواد 1996أما دستور سنة 

19891.

الثانيالمطلب

لمنصب رئیس المجلس الشعبي البلديالتكریس التشریعي

بعد مرور(عشرون سنة) كاملة من التّطبیق للنّصوص القانونیة المتعلقة بالمركز القانوني 

لم تعد هذه التيالعدید من النقائص والثّغرات.لرئیس المجلس الشعبي. ظهرت على امتدادها

ر خاصة إلى التّطورات والتّحولات المتسارعة على مختلف النّصوص قادرة على استیعابها بالنّظ

دفعت بالمشرّع الجزائري إلى سنّ نصوص جدیدة تتعلّق بالمركز القانوني لرئیس الأصعدة، التي

یدخل حیّز ، والذي لم (الفرع الأول)10-11رقم  لدي في إطار قانون البلدیة المجلس الشعبي الب

مع بدایة الانتخابات المحلیة، وقد حاول من خلاله ردّ الاعتبار للجهاز 2012التّطبیق إلى أواخر 

.(الفرع الثاني)2للمواطن والمجال الأنسب لتكریس الدّیموقراطیةالمنتخب ككل باعتباره الجهاز الأقرب

لالفرع الأوّ 

10-11البلدیة رقممكانة رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظلّ قانون

المتعلّق بالبلدیة مكانة معتبرة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، 10-11القانون  لقدأعطى

نظرا للمكانة والدّور -رئیس المجلس الشعبي البلدي-حیث ورد الفصل من هذا القانون تحت عنوان

.3البارز المنوط له



.1996من دستور  16و 14أنظر المادتین -1
.282یعیش تمام آمال، المرجع السّابق، ص.-2
جویلیة 3، صادرة في 37، یتعلق بقانون البلدیة ج ر ج ج، عدد 2011جوان 22، مؤرّخ في 10-11قانون رقم -3

2011.
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یفیة ) ثمّ نعرج على ك(أولاانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلديمسار ما سنحاول تبیانه هو

(ثانیا).تعیینه 

ینتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي عن :انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلديمسار :لاأوّ 

النسبي على القائمة لمدة خمس سنوات، ممثّله مثل باقي الأعضاء، الذین یتمّ الاقتراعطریق 

انتخابهم من طرف سكان البلدیة، لأنّ سكان البلدیة هم أكثر اطّلاعا على حاجات إقلیمهم مقارنة 

المركزیة مهمّة سدّ الحاجات المحلّیة.مع الموظّف التاّبع للسّلطة المركزیة، الذي تكلّفه الحكومة 

النّاخب المحلي دائما یسعى ارضاء شعوره المحلي لیظهر أمام أبناء وطنه بالعامل الغیور ف

.إذا 1على الصّالح العام، بینما الموظف التابع للسلطة المركزیة مهمته تكمن في ارضاء رؤسائه فقط

كان من المتصور أن یتم انشاء الهیئات اللامركزیة و تنظیمها دون اللّجوء إلى الانتخاب فمن 

الفقري المتصور تحقیق الدیموقراطیة في نظام معین دون تبني فكرة الانتخاب. فالانتخاب هو العمود 

تسییر شؤونه الشعب فييّ نظام دیموقراطي، فالفكر الرائد في النظام الدیموقراطي هي اشراك لأ

.2بنفسه

یتم تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا :كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

یعلن رئیسا للمجلس التي نصت على أنّ:"10-11من قانون البلدیة رقم65لمادة لنص ا

"صدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبینبلدي متالشعبي ال

.3"وفي حالة تساوي الأصوات، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنّا



یم الإدارة المركزیة والمحلیة، نشر وتوزیع، دار الثقافة بیروت، للتفاصیل أكثر أنظر: یكن زهدي، التّنظیم الإداري، تنظ-1

.85لبنان، د س ن، ص. 
للتفاصیل أكثر أنظر: أبو السعود حبیب محمود ومحمد بطیخ رمضان، النّظریة العامة في التنظیم الإداري وتطبیقاتها في -2

.85، ص.1985/1986مصر، 
.السالف الذكر، 10 -11رقمالبلدیةمن قانون 65المادة -3
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الفرع الثاني

01-12مكانة رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون الانتخابات 

لقد تعرّض قانون الانتخابات إلى كیفیة انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي في نص 

في غضون الأیام بنظام الانتخابات التي نصت على أنّ:"من القانون العضوي المتعلق 80المادة 

ینتخب المجلس الشعبي البلدي من بین ) الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات 15الخمسة عشر  (

".أعضائه رئیسا له للعهدة الانتخابیة

یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبیة -

ة للمقاعد.المطلق

) على الأقل من %35خمسة وثلاثین في المائة (قائمة في حالة عدم حصول أيّ -

المقاعد یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح.

الذي تحصل على یا ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي للمترشح یكون الانتخاب سرّ -

الأغلبیة المطلقة للأصوات.

الأغلبیة المطلقة للأصوات بین المترشحین في حالة عدم حصول أي مترشح على -

الحائزین على المرتبة الأولى والثانیة، یجري دور ثاني في خلال الثماني و الأربعین 

) ساعة الموالیة ویعلن فائزا المترشح على أغلبیة الأصوات.48(

.1في حالة تساوي الأصوات المحصل علیها یعلن فائزا المترشح الأصغر سنا"-

، 10-11من قانون البلدیة رقم65لمادة لنص هذه المادة والتعمق في نص اباستقرائنا 

قد جاءت أكثر تفصیل مما جاء یتبین لنا أن المادة الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 



، 1، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج، عدد2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12من قانون عضوي رقم 80المادة -1

.2012جانفي14صادرة في 
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، وذلك بتناوله للعدید من الاحتمالات التي تعترض رئاسة المجلس 10-11البلدیة رقمفي قانون

البلدي، والتي غفل عنها قانون البلدیة.الشعبي 

الفرع الثالث

هاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلديطرق ان

تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للطّرق العادیة المتمثلة في الوفاة أو العهدة 

(أولا).الانتخابیة بالإضافة إلى الاستقالة 

ا المشرع في تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بواسطة آلیة جدیدة أوجدهكما

( ثانیا).10-11قانون البلدیة رقم

تتمثل الطرق العادیة لا :لاانتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للطرق العادیةأوّ 

نهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي في:

: تعتبر الوفاة مسألة الشعبي البلدي عن طریق الوفاةانتهاء مهام رئیس المجلس-1

طبیعیة، فالوفاة حق لكلّ مخلوق موجود في الأرض، كما أنّها طریقة من الطّرق التي تنتهي بها 

، 101-11من قانون البلدیة رقم71لمادة هذا ما جاء في نص امهام رئیس المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي، إذ نصّ المشرع في هذه الحالة على ذلك شغور منصب رئیس بیترتّ حیث

من قانون البلدیة، حسب 70على الزامیة استخلاف الرئیس المتوفى بنائبه طبقا لنص المادة 

.الأشكال المنصوص علیها قانونا

یتم استخلاف رئیس المجلس الشعبي البلدي برئیس آخر بنفس الكیفیات التي تمّ بها تعیینه 

المادة و  01-12رقم  من قانون الانتخابات80خطوات المنصوص علیها في نص المادة باتبّاع ال



.یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفىعلى أنّ:"10-11من قانون البلدیة رقم 71تنص المادة -1

".أعلاه 65الأكثر حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة ) أیّام على 10خلال عشرة (
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طبقا لنص )10(أیّام10، ویكون ذلك خلال أجل لا یتعدّى 10-11یة رقم من قانون البلد65

.1بلدیةال من قانون71المادة 

: باعتبار رئیس المجلس انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بانتهاء العهدة الانتخابیة-2

الشعبي البلدي عضوا منتخبا مثله مثل باقي أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبین لمدة خمس 

.012-12من قانون الانتخابات  65ة سنوات) هذا ما نصت علیه الماد5(سنوات 

مجاس الشعبي البلدي تنقضي عهدة رئیس المجلس لفبمجرد انقضاء العهدة الانتخابیة ل

نهایة أجل خمس الشعبي البلدي الانتخابیة.لكن هناك استثناء، قد تمدد العهدة الانتخابیة تلقائیا بعد 

المتعلق بحالة 1996من دستور 96و 93، 90) سنوات، وذلك في حالة تطبیق المواد 5سنوات (

. في هذه الحالات یمكن تمدید العهدة 3في حالة الحربالوفاة لرئیس الجمهوریة أو استقالته أو 

المتعلق بنظام الانتخابات.01-12من القانون العضوي رقم  65/3ادة الانتخابیة تلقائیا وفقا للم

: تتمثل في تعبیر رئیس المجلس انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بتقدیم استقالته-3

وقد نظّم قانون 4في التخلي إرادیا عن رئاسة المجلس رغبتهالشعبي البلدي صراحة و كتابة عن 

منه، حیث ألزمت هذه المادة رئیس المجلس الشعبي 73الاستقالة في المادة 10-11البلدیة رقم

البلدي دعوة المجلس للاجتماع لیقدم لهم استقالته ثمّ تثبت هذه الاستقالة بمداولة، ترسل هذه الأخیرة 

تقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول ابتداء من تاریخ استلامها إلى الوالي لتصبح اس

قالة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقرّ لصاق المداولة المتضمنة تثبیت استمن الوالي، أخیرا یتمّ ا

.5البلدیة



.286یعیش تمام آمال، المرجع السابق، ص. -1

یتعلق بنظام الانتخابات، السّالف الّذكر.01-12من القانون العضوي رقم 65المادة -2
.1996من دستور  96و 93، 90أنظر المواد -3
.217، ص.2010بوضیاف عمار، التنظیم الاداري في الجزائر، جسور للنشر، الجزائر، -4
.،السالف الذكر10-11من قانون البلدیة رقم 73المادة -5
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یعلنالرئیس منه:"54نصّ على الاستقالة في المادة 08-90بینما قانون البلدیة القدیم 

تصبح الاستقالة ساریة .عناستقالته أمام المجلس الشعبي البلدي، ویخطر الوالي فورا

.1"المفعول و نهائیة بعد شهر كامل من تاریخ تقدیمها

من قانون البلدیة 54والمادة 10-11من قانون البلدیة رقم73لنص المادة باستقرائنا

استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي، وذلك لت أكثر في فصّ 73، نجد أنّ المادة 08-90القدیم 

:بِ 

-90ترسل المداولة إلى الوالي، بینما قانون البلدیة القدیم 73من نص المادة 10-11القانون -1

یقوم بإخطار الوالي فورا اعلان استقالته أمام المجلس الشعبي البلدي.08

جعلت الاستقالة ساریة المفعول من تاریخ استلامها من طرف الوالي، 10-11قانون البلدیة رقم-2

جعلت الاستقالة ساریة المفعول من تاریخ تقدیمها أمام المجلس 08-90بینما قانون البلدیة القدیم 

الشعبي البلدي.

أوجد :نهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلديي عن المنصب كآلیة جدیدة لإ التخلاثانی

لمشرع الجزائري آلیة التخلي كآلیة جدیدة تنتهي بها مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث نص ا

یعدّ متخلیا عن المنصب رئیس على أنّ:"10-11من قانون البلدیة رقم74لمادة علیها في ا

أعلاه لتقدیم 73المجلس الشعبي البلدي  المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا للمادة 

یتم اثبات تخلي رئیس المجلس الشعبي امه، كما هو محدد في هذا القانون، أماستقالته 

) أیام بعد شهر من غیابه خلال دورة 10البلدي المستقیل عن المنصب في أجل عشرة (

65یستخلف في مهامه طبقا لأحكام الماد ة للمجلس بحضور الوالي أو ممثله و غیر عادی

  أعلاه. 



.)ملغى(08-90من قانون البلدیة رقم 54المادة -2
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اثبات تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر تلصق المداولة المتضمنة 

.1"البلدیة

المبحث الثاني

ار رئیس المجلس الشعبي البلدي لصلاحیات مكثفة استئث

-جوهراللامركزیة-

مرتبط أساسا 1967منذ الاصلاح البلدي لسنة إنّ دراسة دور وصلاحیات رئیس المجلس

بالأسس والمبادئ التي اعتنقها الإدارة العامة الجزائریة في تنظیمها و تسییرها، إن التنّظیم الإداري 

واللامركزیة الإداریة، إلاّ أنّ المشكل یكمن في الدولة المعاصرة شكلین أو وجهین، المركزیة الإداریة 

.2بینهما كأن یتسم بالتركیز أو یمیل إلى اللامركزیة أو یتخذ طابعا آخرفي كیفیات ودرجات المزج

فباعتبار رئیس المجلس الشعبي البلدي مجسد اللامركزیة الإداریة، أنیطت له مجموعة من 

، أو في مجال التسییر المالي للبلدیة (المطلب الأوّل)الصلاحیات سواء في مجال التسییر الإداري 

(المطلب الثاني).

لالمطلب الأوّ 

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال التسییر الإداري

لا وقبل كلّ شيء ممثلا هو أوّ تنقسم صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى قسمین، ف

للبلدیة ولكن الدّولة تمنحه بعض الصلاحیات وتطلب منه القیام ببعض المهام التي لیست في صالح 



، السّالف الذكر.10-11من قانون البلدیة رقم 74المادة -1
2- Benkezouh-C, la déconcentration en Algerie, thèse de doctorat d’Etat, Alger,1978,p.17.
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البلدیة وحدها ولكن في الصالح العام، مما یجعل رئیس المجلس الشعبي البلدي یخضع للسلطة 

الاستثنائیةالتي یتصرّف  فیها لحساب الدّولة.السلمیة للوالي والوزیر في الحالات 

علیه یجب النظر إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أوّلا كعون بلدي ثمّ كعون للقوة 

لصلاحیات رئیس المجلس أنّ الوضعیة الأولى هي التي تمثّل للجزء الرئیسي العمومیة  مع مراعاة

. فهو بذلك یتمتع بالازدواجیة الوظیفیة حیث یكون ممثلا للبلدیة تارة و ممثلا للدولة 1الشعبي البلدي

تارة أخرى. 

سنحاول أولا ذكر أهم الصلاحیات الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره  لذلك

10-11، كما كلفه قانون البلدیة رقم(الفرع الأول)10-11للبلدیة في قانون البلدیة رقمممثلا

).الفرع الثانيمجموع الصلاحیات التي یمارسها باعتباره ممثلا للدّولة (

لالفرع الأوّ 

للبلدیةممثلا هئیس المجلس الشعبي البلدي باعتبار اختصاصات ر 

انطلاقا من كون البلدیة شخص معنوي عام فإنّ وجود شخص یمثلها هو من الأثار الي 

تترتب من كونها كذلك. وقد عهد لرئیس البلدیة مهمة التمثیل والتعبیر عن إدارة البلدیة ویتجلى ذلك 

.2من خلال الصلاحیات المعهودة إلیه

جاء بصلاحیات واسعة لرئیس المجلس الشعبي البلدي بتمثیل 10-11البلدیة رقمقانون 

من خلال متابعة الشؤون العامة لسكان البلدیة، وتنفیذ جمیع برامج التنمیة المحلیة البلدیة وذلك 

)، كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ جمیع مداولات المجلس الشعبي البلدي أولاللبلدیة (

عتباره قائد الهیئة التنفیذیة، فهو العضو التنفیذي الرئیسي الذي یعطي الصیغة التنفیذیة لكل أعمال با

المجلس المكتوبة،



.17عبید لخضر، التنظیم الإداري للجماعات المحلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د س ن، ص.-1
ادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق عشاب لطیفة، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شه-2

.46، ص.2013 -ورقلة –والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 



لس الشعبي البلدي كدعامة للاّمركزیة الإداریةجالفصل الأول مركز رئیس الم

20



).إلى جانب كل هذه المهام أوكلت له ثانیافهو یجسدها على أرض الواقع وتحت مسؤولیته(

).اثالثعلى الموظفین (مهمة ممارسة السلطة الرئاسیة بتولیه التعیین وممارسة السلطة السلمیة

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتمثیل :لاتمثیل رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیةأوّ 

یمثل رئیس التي نصت على أنّ:" 10-11من قانون البلدیة رقم77لمادة البلدیة وفقا لنص ا

المراسیم التشریفیة والتظاهرات الرسمیة.المجلس الشعبي البلدي البلدیة فیجمیع

.لتزاماته المحددة في هذا القانون"وینبغي علیه المشاركة فیها حسب ا

من 78لمادة بالإضافة إلى تمثیل البلدیة في كلّ الأعمال المدنیة والإداریة ما نصت علیه ا

لبلدیة فیكلّ أعمال یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي اعلى أنّ:" 10-11قانون البلدیة رقم

علیها في التشریع و التنظیم المنصوصالحیاة المدنیة والإداریة وفقا الشّروط والأشكال 

1"المعمول بهما

یشرف رئیس المجلس الشعبي البلدي على رئاسة المجلس :ثانیارئاسة المجلس الشعبي البلدي

من قانون البلدیة 61والمادة 10-11من قانون البلدیة رقم79لمادة الشعبي البلدي استنادا لنص ا

، فإنّ لرئیس البلدیة دور تنسیقي لأعمال المجلس وذلك بتوجیه الاستدعاءات 08-90القدیم 

.2للأعضاء والسّهر على تحریر محاضر المداولات وحفظها وترأّس الجلسة

نه رئیسا للمجلس الشعبي البلدي یتعین علیه القیام بالمهام التالیة:كو 

استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الدّاخلیة لاختصاصه.-



، السالف الذكر.10-11من قانون البلدیة رقم 78و 77المواد -1
.42، ص.2011عشي علاء الدین،  شرح قانون البلدیة، دار الهدى، الجزائر، -2
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.1ترأسهایاعداد مشروع جدول أعمال المداولات و -

.یسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي-

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطة توظیف مستخدمي :ثالثاممارسة السلطة الرئاسیة

وممارسة السلطة السلمیة علیهم وبذلك فهو یشرف على تسییر حیاتهم المهنیة ابتداء من البلدیة 

والتأدیب. وانهاء علاقات العمل بواسطة العزل أو الإحالة على التقاعد وهذا التعیین إلى الترسیم والترقیة

.2طبقا لمختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة المیسرة للعمال والموظفین

إنّ جوهر ومضمون فكرة السلطة الرّئاسیة یتجسّد ویتمحور حول إعطاء الرّؤساء الإداریین 

بسلطات وصلاحیات واختیارات السّلطة العامة، وذلك قصد تغلیب إرادتهم على إرادة الأشخاص المختصین 

المختصة، العاملین المرؤوسین بصفة عامة، حیث یحق لرؤساء الإداریین والسلطات الإداریة الرّئاسیة

.3ممارسة سلطة الأمر والنّهي والإرشاد والتّوجیه

الفرع الثاني

اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للدولة

یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على تمثیل السلطة المركزیة على مستوى إقلیمه وفقا 

س المجلس الشعبي البلدي مكلف ، فإنّ رئی10-11من قانون البلدیة رقم85لمادة ما نصت علیه ا



یرأس رئیس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي التي تنص على أنّ:"10-11من قانون البلدیة رقم 79المادة -1

البلدي، وبهذه الصفة:

یستدعیه ویعرض علیه المسائل الخاضعة لاختصاصه.-

یعد مشروع جدول أعمال المداولات و یترأسها.-
مال والإدارات والمؤسسات متضمن القانون الأساسي النموذجي لع23/03/1985مؤرخ في 59-85مرسوم تنفیذي -2

العمومیة، (ملغى).
، 1984عوابدي عمار، مبدأ الدیموقراطیة وتطبیقاتها في النّظام الإداري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

 .233ص.
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بالعمل على احترام وتطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما، كما خول له طبقا لنص 

، وتحت إشراف الوالي بما یأتي:10-11ة رقم من قانون البلدی88المادة 

تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات عبر كامل إقلیم البلدیة،-

النظام العام والسكینة العامة والنظافة العامة،السّهر على حفاظ -

حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والرقابة والتدخل في مجال الاسعاف.السهر على-

.1كما یكلف بكل المهام التي یخولها له التشریع والتنظیم المعمول بهم

جانب كل هذه الاختصاصات له أیضا ممارسة صلاحیات ضابط الحالة المدنیة  إلى

(أولا)، ممارسة صلاحیات الضبط القضائي (ثانیا)، ممارسة صلاحیات الضبط الإداري (ثالثا).

یقع على الرئیس صفة الحالة المدنیة، بهذه الصفة :ممارسة صلاحیات ضابط الحالة المدنیةلاأوّ 

یكون مختص باستلام تصریحات الولادات والزواج والوفاة. ویصادق على جمیع الامضاءات التي 

یضعها كل مواطن بحضوره اعتمادا على تقدیم هویته...الخ. كما تقع صفة ضابط الحالة المدنیة 

على المندوبین الخاصین وعلى كل الموظف بلدي.

صفة ضابط الحالة المدنیة لرئیس 10-11من قانون البلدیة رقم86لمادة نظم المشرع في ا

لما جاء في التشریع المجلس الشعبي البلدي، حیث یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة وفقا 

.2الساري وتحت رقابة النّائب المختص إقلیمیا

تفویض إمضائه للمندوبین البلدیین والمندوبین كما یمكن له بهذه الصفة وتحت مسؤولیته

قصد:10-11من قانون البلدیة رقم87لمادة حكام االخاصین، وإلى كل موظف بلدي طبقا لأ

استقبال التصریحات بالولادة، الزواج والوفیات،-



، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم  88و 85الماتین -1
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم  87و 86 المادتین-2
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تدوین كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة،-

بالتصریحات المذكورة أعلاه،اعداد وتسلیم كل العقود المتعلقة -

التصدیق على كل توقیع یقوم به أيّ مواطن أمامهم بموجب تقدیم وثیقة هویته،-

التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم النسخة الأصلیة منها،-

قرار التفویض بالإمضاء للوالي أو للنائب العام المختص بإرسالغیر أنه یلزم في هذه الحالة -

إقلیمیا.

یتمتع رئیس المجلس الشعبي كونه ممثل للدولة على :ثانیاممارسة صلاحیات الضبط القضائي

من قانون البلدیة رقم92لمادة مستوى إقلیمه بصلاحیات الضبط القضائي، وهذه الصفة أكدتها ا

"1لرئیسالمجلس الشعب البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیةلنصها على:"11-10

" یتمتع من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها على:15في المادة كما نص على الصفة 

،2بصفة ضابط الشرطة القضائیة

یمارس ضباط الشرطةمن قانون الإجراءات الجزائیة على:"16كما نصت المادة 

3التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة"القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود 

أنه یجوز لهم في حالة الاستعجال أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس إلاّ 

القضائي الملحقین به.

یجوز لهم أیضا في حالة الاستعجال أن یباشروا مهمتهم في كافة الاقلیم الوطني إذا طلب 

الذین منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضباط الشرطة القضائیة 

یمارسون وظائفهم في المجموعة السكنیة المعنیة.



، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم البلدیة 92المادة -1
،   14-06متضمن ق إ ج، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 08، مؤرّخ في 115-66من أمر رقم 15المادة -2

.2006، صادرة في 84ج ر ج ج، عدد 
من ق إ ج، السّالف الذّكر. 16دة الما-3
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في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین یتعین علیهم أن یخبروا مسبقا وكیل الجمهوریة 

  ه...اتمهمتهم في دائرة اختصاصالذي یباشرون 

أن من قانون الاجراءات الجزائیة:" یمكن ضباط الشرطة القضائیة 17/03تنص المادة 

....1یلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم

تعود سلطات الضابطة في النظام الفرنسي، الذي كان ممارسة صلاحیات الضبط الإداري: ثالثا

مطبقا في الجزائر قبل الاصلاح لرئیس البلدیة، وذلك ما عدا كل صلاحیة تعود لاختصاص 

یة مكلف بهذا الأمر تحت مراقبة الوالي لأن الضابطة البلدیة لا تعتبر المجلس البلدي ورئیس البلد

.2عامة للدولة تعمل على المستوى البلديشأنا محلیا وإنّما هي مصلحة

الضبط الإداري أو الضابطة الإداریة هي مجموعة الاختصاصات التي تمارسها السلطة القائمة 

حفظا للنظام في الدولة وعدم الاخلال به.

إذا قیل أن الضابطة الإداریة تقید الحریات فتقول أنّ هذا القید وضع لصیانتها من 

الآخرین، الفوضى، والحریة المطلقة یساء استعمالها ویجب أن تقف عند الحد الذي لا یسیئ حریة 

.3وبتعبیر آخر النظام العام

جال الضبط یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل للدولة صلاحیته في م

، 10-11من قانون البلدیة رقم93لمادة البلدیة، هذا ما نصت علیه االإداري على سلك الشرطة 

وله عند الاقتضاء  تسخیر قوات الشرطة أو الدّرك الوطني المختصة إقلیمیا حسب ما ینص علیه 

التنظیم المعمول به.

العدید من  10-11 قممن قانون البلدیة ر  95و 94ة بهذه الصفة استنادا لنص الماد



من ق إ ج، السّاف الذّكر.17/3المادة -1
.208محیوأحمد ، المرجع السابق، ص. -2
.127-126یكن زهدي ، المرجع السابق، ص ص. -3
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:1الصلاحیات في إطار ممارسة مهام الضبطیة الإداریة والتي هي

م العام وأمن الأشخاص والممتلكات،المحافظة على النظا علىالسهر -

ام العام في كل الأماكن العمومیة،التأكد من الحفاظ على النّظ-

الأحكام الخاصة بالطرقات.تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة مع مراعاة -

یخي والثقافي ورموز ثورة التحریر،السهر على حمایة التراث التار -

،السهر على احترام مقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر-

السّهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة،-

التنظیم في مجال الشغل المؤقت لأماكن التابعة للأملاك العمومیة السهر على احترام -

والمحافظة علیها،

اتخاذ التدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المنتقلة،-

منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة،-

السهر على سلامة المواد الغذائیة المعروضة للبیع،-

البیئة،السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة-

ضمان ضبطیة الجنائز والمقابر للعادات،-

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة،-

نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون من المصالح التقنیة للدولة إلى رئیس ترسل-

المجلس الشعبي البلدي،

لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یستعین بالمصالح التقنیة للدولة في إطار ممارسة یمكن-

.اته كما هي محددة في هذه المادة"صلاحی



السالف الذكر.10-11من قانون البلدیة رقم  95و  94المادتین-4



لس الشعبي البلدي كدعامة للاّمركزیة الإداریةجالفصل الأول مركز رئیس الم

26



لمطلب الثانيا

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال التسییر المالي للبلدیة

والبحث عن موارد یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسییر إیرادات ونفقات البلدیة

.1لتطویر میزانیتها والأمر بالصرف ویقوم بتجهیز وإعداد المیزانیة

على أنها:" جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنویة للبلدیة، وهي میزانیة البلدیة تعرف 

عقد ترخیصي وإدارة یسمح بتسییر مصالح البلدیة وتنفیذ برنامجها للتجهیز والاستثمار.

المیزانیة الأولیة للبلدیة یجب أن یكون قبل بدء السنة المالیة الجدیدة ویتم تعدیل عداد ا

النفقات والإیرادات خلال السنة المالیة السابقة عن طریق میزانیة إضافیة.

یة البلدیة فإنها تتكون من قسمین:أما فیما یخص أقسام میزان

یمومة تسمح لرئیس المجلس الشعبي قسم التسییر وهي توقعات النفقات و إیرادات توصف بالد-

البلدي بتسییر مجمل مصالح البلدیة.

حالها الصلة الذي یسمح بالحفاظ على أموال الجماعات المحلیة على والاستثمارقسم التجهیز -

.2التي تربط فرعي المیزانیة تظهر من خلال ما یعرف بالتمویل الذاتي أو الاقتطاع

دراسة الأعوان المرخص لهم قانونا بتحضیر مشروع میزانیة ما سنحاول تبیانه من خلال هذه ال

الفرع الثاني).) والقائمین على تنفیذها (لالفرع الأوّ البلدیة (



.115بلعباس بلعباس، المرجع السابق، ص.-1
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم  179و 177، 176المواد -2
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الفرع الأوّل

في إعداد میزانیة البلدیةالأعوان المرخّص لهم قانونا

تحت سلطة الأعوان المرخص لهم قانونا لإعداد مشروع میزانیة البلدیة هما: الأمین العام 

خلافا لنص 101-11من قانون البلدیة رقم180ص المادةرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا لن

، ما یمكن ملاحظته باستقرائنا لنص المادتین ما یلي:082-90من قانون البلدیة القدیم 152المادة 

میزانیة البلدیة إعداد :تراجع دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في إعداد میزانیة البلدیةلا أوّ 

من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي لوحده بحیث یقترح رئیس 08-90في القانون القدیم 

المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة ویعرضها على المجلس للمناقشة ویسوق إجراء تحویلات  من 

متوازنة وأرجعها الوالي مادة داخل نفس الباب من أبواب الاعتمادات، وإذا كانت هذه المیزانیة غیر 

) یوما، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یطرحها على المجلس للمداولة 15خلال خمسة عشر (

من جدید خلال عشرة أیام.

یقرر رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة الاستعجال استعمال اعتمادات النفقات 

المواد التي لم تزود بصفة كافیة ویستوجب علیه في المیزانیة عن طریق التحویل إلى الطارئة المقیدة 

.3إخبار المجلس البلدي عن هذا الاستعمال

أعطى مكانة هامة للأمین العام بتكلیفه إعداد مشروع میزانیة البلدیة تحت 10-11لكن القانون رقم

سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي.

ذكر مصطلح الأمین في العدید من :10-11ثانیاتعزیز منصب الأمین العام في القانون 

النصوص القانونیة وهذا ما یعكس الدور والمكانة الهامة التي یتمتع بها الأمین العام، كما یمكن 



، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 180المادة -1
، (ملغى).08-90من قانون البلدیة القدیم 152المادة -2
.183، ص.2002الجزائر، ، 3شیتور جلول، "المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي"، م ع إ، عدد -3
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أمام البرلمان وزیر الداخلیة في مداخلة ألقاها اعتباره الركیزة الأساسیة في إدارة البلدیة  وهذا ما أكد 

ز من منصب الأمین العام یعزّ  10-11رقم أن قانون البلدیة د ، حیث أكّ 19/01/2011بتاریخ 

لبلدیة، وذلك في مجال اختصاصه كمنشط لإدارة البلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي.ل

حیث 26-91مرسوم رقم الذي ألغى  3341-11تنفیذي رقم یاق صدر مرسوم سّ في هذا ال

الإدارة العامة، فهذا القانون أشار إلى قلیمیة ومنهامنه أسلاك إدارة الجماعات الإ3تحدد المادة 

منه بأنهم یستقیدهم من دورات تكوین 14واجبات وحقوق موظفي هذه الأسلاك، فمثلا تنص المادة 

.وتحسین المستوى وتجدید المعارف بهدف تحسین الكفاءات

الشعبي البلدي إلى أعضاء بعد اعداد مشروع المیزانیة من قبل الأمین العام یقدمه رئیس المجلس 

المجلس الشعبي البلدي لمناقشته والتصویت ولیس للمصادقة علیه.

أین نص المشرع على إجراء 102-11من قانون البلدیة رقم180/2ورد خطأ في نص المادة 

صویت.المصادقة بدلا من النص على إجراء المناقشة والتّ 

ت من مادة إلى مادة داخل نفس الباب إجراء تحویلایمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

بموجب قرار، ویخطر  المجلس الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جدیدة، غیر أنه لا یمكن القیام 

بأي تحویل بالنسبة للاعتمادات المقیدة بتخصیص خاص.

ة، فلا یمكن المصادقة على المیزانیة الغیر المتوازنة أو التي لم تدرج فیها النفقات الإجباری

وفي حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة، فإن الوالي یرجعها مرفقة 

) یوما التي یلي استلامها إلى الرئیس الذي یخضعها لمداولة 15بملاحظاته خلال خمسة عشر (

) أیام.10ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة (



، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2011سبتمبر 20، مؤرّخ في 334-11مرسوم تنفیذي رقم من 14و 3المادتین -1

.2011سبتمبر 28، صادرة في 53بموظّفي إدارة الجماعات الإقلیمیة، ج ر ج ج، عدد 
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 180/2المادة -2
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ن الوالي، إذا صوت على میزانیة غیر متوازنة أو لم یتم إعذار المجلس الشعبي البلدي م

م یصوت على المیزانیة وفقا الشروط المنصوص علیها في تدرج فیها النفقات الإجباریة مجددا، ول

.1) أیام التي تلي تاریخ الإعذار تضبط المیزانیة تلقائیا من طرف الوالي8المادة خلال أجل الثمانیة (

الفرع الثاني

الأعوان المرخّص لهم قانونا في تنفیذ میزانیة البلدیة

تنفیذ میزانیة البلدیة یخضع لنفس المبادئ الساریة المفعول بالنسبة لوكلاء تنفیذ میزانیة 

البلدیة، ومیزانیة الدولة هي التي تنطبق على وكلاء تنفیذ هذه المیزانیة، وبموجب مبدأ فصل 

ن في تنفیذ میزانیة البلدیة، رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطات، فإن وكلاء متمایزان یتدخلا

را تنفیذ میزانیة . فالأعوان المرخص لهم قانونا وحص2رف، والقابض بصفته محاسبابصفته آمرا بالصّ 

).ثانیا) والمحاسب العمومي (لاأوّ رف (مر بالصّ البلدیة هما الآ

كلّ شخص على أنه:"21-90المحاسبة العمومیة من قانون 23عرفته المادة : رفمر بالصّ الآلاأوّ 

من قانون 81مادة . بینما نصت ال3"مؤهلا لإثبات دین لهیئة عمومیة وتصفیته والأمر بدفعه

بي البلدي میزانیة البلدیة وهو رئیس المجلس الشعینفذه:"على أنّ 10-11البلدیة رقم 

".رفبالصّ مرالآ

رف على مستوى البلدیة هو رئیس المجلس الشعبي مر بالصّ هذه المادة من القانون أعلاه فالآوحسب

.4البلدي



، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 183المادة -1
بلجیلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، دراسة تطبیقیة للبلدیات: جیلالي بن عمّار، سیدي علي ملاّل، قرطوفة -2

، یة العامةفرع تسییر المالالتجاریة،، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلومبولایة تیارت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.72، ص.2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
، صادرة 30، عدد ج ج ، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر1990أوت  15، مؤرّخ في 21-90من قانون رقم 23المادة -3

 .1990أوت  22في 
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم81المادة -4
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، فهو موظف 21-90من قانون المحاسبة العمومیة 33عرفته المادة :ثانیاالمحاسب العمومي

من 34المادة لوزارة المالیة، یتم تعیینه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة وفقا لما نصت علیه تابع 

.211-90قانون المحاسبة العمومیة 

بعد المصادقة على المیزانیة من طرف السبطة الوصیة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ات المسجلة في المیزانیة بعملیة التنفیذ والمتمثلة في تحصیل الإیرادات وصرف النفقات حسب التقدیر 

رئیس المجلس الشعبي آمرا بالصرف.باعتبار 

یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي، بصفته الأمر بالصرف لمیزانیة البلدیة، لإیرادات:تحصیلا-1

أوامر الإیرادات ( سند التحصیل)، المتعلقة بتحصیل مختلف الضرائب والرسوم (حقوق الإیجار، 

صیل رسوم وحقوق السوق، الرسم العقاري....) وارسالها إلى أمین خزینة  البلدیة للتكفل بها وتح

الإیرادات. یجب أن یبین سند التحصیل اسس تصفیتها، ویتضمن كل البیانات الضروریة للتعرف 

.2على المدین واقتطاع الدین

یتم تنفیذ النفقات عن طریق إجراءات متمثلة فیمایلي:تنفیذ النفقات: -2

:"على أنه21-90من قانون المحاسبة العمومیة 19نصت علیه المادة الالتزام مرحلة الالتزام:

.3"یعد الالتزام الاجراء الذي یتم بموجبه  إثبات نشوء الدین

تصرف قانوني یقوم بهرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره آمرا بالصرف یترتب عنه إلزام فهوّ 

البلدیة بدفع النفقات ویأخذ هذا الالتزام شكلین:

وهو عمل یتم بمقتضاه قیام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنشاء أو الالتزام الالتزام القانوني:

بدین وینتج عن ذلك بصفة عامة:



، السّالف الذّكر.21-90من قانون المحاسبة العمومیة  34و 33المادتین-1
كلیة الحقوق بات نیل شهادة الماستر،لونیسي عبد اللّطیف، الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة، مذكرة مكملة من متطل-2

.82، ص.2013عة محمد خیضر،  بسكرة، والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، تخصص قانون إداري، جام
، السّالف الذّكر.21-90من قانون المحاسبة العمومیة 19المادة -3
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لصفقة، شراء الآلات، تأمین....(الخ).عقد -

قانون أو تنظیم (أجور العمال، تعویضات مختلفة....(الخ).-

حكم قضائي (تعویضات عن أضرار....(الخ)-

المجلس الشعبي البلدي (تخصیص إعانات للجمعیات....)ینشأ عن طریق مداولة رئیس -

على الأمر بالصرف التأكد من أن الاعتمادات إنّ مشروع أي نفقة یتحتمالالتزام المحاسبي:

المخصصة كافیة لتسدید هذه النفقة ویجب علیه أن لا یتجاوز الاعتمادات المخصصة لذلك، 

على عاتق البلدیة الشيء الذي یتنافى مع لأن تجاوز للاعتمادات یؤدي لا محال إلى دیون 

.1مبادئ المحاسبة العمومیة

تسمح :"على أنها21-90من قانون المحاسبة العمومیة 20نصت علیها المادة مرحلة التصفیة:

التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة وتحدد المبلغ الصحیح للنفقات 

.2"العمومیة

هي مرحلة ثانیة لتنفیذ المیزانیة تحتوي في الواقع على عملیتین:التصفیة

: باستثناء العملیات الاستثنائیة المنصوص علیها بوضوح من طرف معاینةالخدمة المقدمة-

على صفة ما، فلا یمكن نفقة بلدیة أن تتم إلاّ إذا أسدیت القوانین والتنظیمات مثل تسبیقات 

المنصوص علیها في عقد الالتزام.ط خدمة أو أنجز عمل، حسب الشرو 

: تكمن هذه العملیة الثانیة في حساب مبلغ دین البلدیة بصورة دقیقة والتأكد التصفیة الخالصة-

.3الأداءمن أنه حقیقي واجب 

من قانون المحاسبة العمومیة على أنّ:" 21نصت على هذه المرحلة المادة مرحلة الأمر بالصرف:

".التحریر الحوالات الاجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیةیعد الأمر بالصرف أو 



.118بلعباس بلعباس، المرجع السابق، ص. -1
، السّالف الذّكر.21-90من قانون المحاسبة العمومیة 20المادة -2
.76بلجیلالي أحمد، المرجع السابق، ص. -3
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حوالة الدفع لفائدة الدائن بإصداریقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره آمر بالصرف 

مارس من السنة الموالیة للسنة المالیة كآخر أجل 15وهو موجه للمحاسب العمومي ویعتبر تاریخ 

للأمر بالدفع بالنفقات.

یعد الدفع "على أنّ:21-90من قانون المحاسبة العمومیة 22نصت علیه المادة مرحلة الدفع: 

فمرحلة الدفع مكلف بها أمین خزینة البلدیة .1"الإجراء الذي یتم بموجبه إجراء الدین العمومي

بصفته المحاسب العمومي المختص.

إن الأمر بالصرف وتحویل حوالات الدفع أو سندات الإیرادات للقابض البلدي هي التي 

تنهي المرحلة الإداریة.

ارساء نظام اللامركزیة الإداریة من خلال الاعتراف لى المشرع الجزائري ععمل 

ئات الإقلیمیة، هذا الاعتراف یعتبر كضمانة من الضمانات القانونیة لوجودها الدستوري للهی

وهذا مظهر -البلدیة–واستقلالیتها. باعتبار رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثل الإدارة المحلیة 

له المشرع مكانة متمیزة فیجل القوانین المنظمة للبلدیة مظهر من مظاهر الدیموقراطیة فقد خول 

باعتباره أولى مجسد للتصورات وطموحات سكان إقلیمه.

وآخر قانون 08-90ثم صدر القانون 24-67فأول قانون نظم البلدیة هو الأمر 

یهدف المشرع من خلال اصداره للقانون الجدید فتح المجال أكثر 10-11للبلدیة هو القانون 

اعطاء حریة أكبر للإدارة المحلیة في ممارسة مهامها عن طریق ممثلها القانون رئیس المجلس و 

الشعبي البلدي.

كمبرر للإصلاحأن قانون البلدیة 10-11البلدیة رقممما ورد في نص مشروع قانون 

ت.) لم یعد قادرا على استیعاب وتفكیك التوترات التي تحدث على مستوى البلدیا08-90السابق (



، السّالف الذّكر.21-90من قانون المحاسبة العمومیة 22-21المادتین-1
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 دون تحولالتيالعوائقالجزائرمجموعةمن فيالبلدي الشعبيالمجلسرئیسیواجه

الأهداف التي من أجلها قد وُجد، والمتمثلة في العمل على قیام البلدیة كهیئة قاعدیة بكافة تحقیق

نجد الرقابة المفروضة على رئیس المجلس لعوائقأكمل صورة، ومن بین هذه الى التزاماتها ع

الشعبي البلدي أثناء أداء مهامه.

لاشك أنّ المشرع الجزائري حین یفرض رقابة ما على جهة معینة، فإنّه یبتغي تحقیق 

یها جملة من المقاصد العامة. فالسلطة القضائیة یراقب بعضها بعضا، فأحكام المحكمة یطعن ف

بالاستئناف خلال مدة وبإجراءات حددها القانون، وقرارات جهات الاستئناف یطعن فیها بالنّقض 

أو القضاء الإداري خلال مدة وبإجراءات ء في مجال القضاء العادیأمام الجهات القضائیة العلیا سوا

حددها القانون.

الدستوریة بهدف التأّكد من أعمال البرلمان تخضع لنوع معین من الرقابة هو الرقابة على 

دستوریة الأعمال التشریعیة أمام جهة محددة وبأشكال وإجراءات معینة قانونا، وأعمال السلطة 

.1التنفیذیة تراقب هي الأخرى رقابة إداریة وأخرى قضائیة. فلا هیئة تعلو على القانون

یة المنتخبة استقلالیة إذا كان من أهداف التنظیم الإداري اللامركزي اعطاء الهیئات المحل

عن السلطة المركزیة في تسییر شؤونها فذلك لا یعني أن یكون هذا التسییر بمعزل عن السلطة 

، لهذا فإن استقلالیة رئیس المجلس الشعبي 2المركزیة أو أن یلغي وجودها على المستوى المحلي

البلدي هي استقلالیة نسبیة ولیست استقلالیة مطلقة.

)، ثم نقف عند لالمبحث الأوّ بة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي البلدي (نتطرق إلى الرقا

).المبحث الثانيالعراقیل التي یواجهها رئیس المجلس الشعبي البلدي أثناء أداء وظائفه (

المغرب"، م أ ب -تونس-زائرالج-لوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربيا"عمار، بوضیاف -1

.10، ص.2010، 1ق، عدد 
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، معهد العلوم م الوصایة الإداریة على البلدیاتظانقمعاني رابح، -2

.48، ص 1987والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، السیاسیة 
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لالمبحث الأوّ 

تكثیف الرقابة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي البلدي

یخضع رئیس المجلس الشعبي البلدي في عمله لنوعین من الرقابة بحسب الصفة التي 

یمارس بها هذا العمل، فهو یخضع للرّقابة الوصائیة باعتباره عضو من أعضاء المجلس الشعبي 

البلدي، كما تخضع قراراته لرقابة الوصایة الإداریة باعتباره ممثلا للبلدیة وممثلا للدولة. فبالرغم من 

لصفة الانتخابیة لأعضاء المجالس المنتخبة التي یفترض استقلالیتها في التسییر باعتباره تستمد ا

نوان "السلطة الوصیة"،سلطتها من الشعب مباشرة دون وسیط، إلاّ أنه یجب وضع قیود تحت ع

.1حمایة مبدأ المشروعیةهیرقابة على المجالس المنتخبةالممارسة والهدف من

لإداریة إلى كفالة احترام مبدأ المشروعیة بالنسبة لجمیع الأعمال الصادرة تهدف الوصایة ا

مركزیة من جهة، وتسعى من جهة أخرى إلى تحقیق المصلحة العامة عن المنظمات الإداریة اللاّ 

.2المتمثلة في مصلحة الدولة ومصلحة الهیئات اللامركزیة ذاتها ومصلحة المواطنین من جهة ثانیة

)، لالمطلبالأوّ الرقابة الوصائیة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي البلدي (سنحاول دراسة 

مع العلم أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یخضع لنوع آخر من الرقابة وهي الرقابة القضائیة 

).المطلب الثاني(

.193، ص. 2009، 6ق، عدد أ ب  ة على أعمال الإدارة المحلیة"، مل عتیقة، " فعالیة الرقابة الإداریببلج-1
دراسة الأصول ومبادئ علم الإدارة وتطبیقاتها في ،أصول علم الإدارة العامة،لّه عبد الغنيعبد البسیوني -2

 ن ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، د س دة الأمریكیة، فرنسا، مصر ولبنانم والولایات المتحالإسلا

 .386ص. 
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لالمطلب الأوّ 

قابة الوصائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي تشدید الرّ 

الجزائري على تشدید الرقابة الإداریة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي  عالمشرّ  دعم

زعة المركزیة، لذا فرضت علیه الرقابة باعتباره عضوا منتخبا كباقي أعضاء البلدي بإظهار النّ 

).الفرع الثاني)، إلى جانب فرض الرقابة على أعماله (لالفرع الأوّ المجلس الشعبي البلدي (

لالفرع الأوّ 

الرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره عضوا منتخبا

تتخذ الرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره عضوا منتخبا كغیره من أعضاء 

)(ثانیا)، الإقصاء لاأوّ المجلس الشعبي البلدي عدة صور، من بین هذه الصور نجد الإیقاف (

).ثالثاوالإقالة (

كآلیة للرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلديالإیقاف : لاأوّ 

الإیقاف هو تجمید مؤقت لعضویة رئیس المجلس الشعبي البلدي، بموجبه یكون عضوا 

غیر ممارس لمهامه، فلا یحق له حضور دورات المجلس الشعبي البلدي ولا یصوت على 

یوقفبقرار من ى أنّ:"التي تنص عل101-11 رقممن قانون البلدیة 43لمادة المداولات، طبقا ل

الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو 

لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة 

."عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة، إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة

في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه 

".الانتخابیة

، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 43المادة -1
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، تتبین الحالات التي 10-11 رقممن قانون البلدیة 43لمادة باستقراء ما ورد في نص ا

یتم فیها إیقاف رئیس المجلس الشعبي البلدي، وتتمثل هذه الحالات كالآتي:

مجلس الشعبي البلدي قضائیا بسبب جنایة لها صلة بالمال العام.حالة متابعة رئیس ال-

لها صلة بالمال العام.بسبب جنحة حالة متابعة رئیس المجلس الشعبي البلدي قضائیا -

حالة ارتكاب رئیس المجلس الشعبي البلدي لأعمال مخلة بالشرف.-

لكن في حالة إثبات إیقاف رئیس المجلس الشعبي البلدي یتم بعد قرار معلل من الوالي، 

براءته، یستأنف تلقائیا و فورا. كما أنّ هناك إجراء قد غفل المشرع أن ینص علیه في حالة الحكم 

.ببراءة المنتخب، وذلك الإجراء هو إعادة الاعتبار له حفاظا على سمعته السیاسیة

یترتب عن إیقاف رئیس  10-11 رقممن قانون البلدیة 72لمادة وفقا لما نصت علیه ا

المجلس الشعبي البلدي إلزامیة استخلافه، ویتبین هذا في الفقرة الثانیة من هذه المادة المذكورة 

یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء بنصها على:" 

وظائفه بنائب الرئیس إذا استحال على الرئیس تعیین مستخلف له، 

م المجلس الشعبي البلدي بتعیین أحد نواب الرئیس، وإذا تعذر ذلك، أحد أعضاء یقو 

.1"المجلس الشعبي البلدي

الإقصاء كآلیة للرّقابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي، فهو سقوط كلّي  ءهانا یعتبر الإقصاء إجراء یثبت

44مادة الونهائي لعضویته، ویكون إجراء الإقصاء بقوة القانون. حیث نظمه المشرع الجزائري في 

، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم  3و 2، الفقرة 72المادة -1
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یُقصى بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي :"على أنّهرقم منقانون البلدیة 

المذكورة في المادة أعلاه.كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب 

.1یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار"

لصحة قرار إثبات الإقصاء یجب توافر الأركان التالیة:

: یعود سبب الإقصاء إلى إدانة جزائیة یتعرض لها المنتخب البلدي.من حیث السبب-1

: یعود الاختصاص إلى الوالي كجهة وصیة.من حیث الاختصاص-2

لا یختلف محل الإقصاء عن محل وموضوع الإقالة لتماثل الأثر المباشر والحال :من حیث المحل-3

المترتب عنهما وهو فقدان وزوال صفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة.

: الإجراء الرئیسي والجوهري یتمثل في إعلان المجلس الشعبي البلدي من حیث الشكل و الإجراءات-4

.2للإقصاء

استخلاف نائب الرئیس یتم:"10- 11 رقممن قانون البلدیة  70/2دة ااستنادا لما نصت علیه الم

 هذه مضمونمن.3المتوفى أو المستقیل أو المُقصى أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال"

.س الشعبي البلدي استخلافه بنائبالمادة  یفهم أنه یترتب من إقصاء رئیس المجل

المجلس الشعبي البلديالإقالة كآلیة للرّقابة على رئیس :ثالثا

ة فتكون بقوة القانون الإقالة تختلف عن الاستقالة، إذ أنّ هذه الأخیرة تكون إرادیة أما الإقال

الإقالة صراحة في . فالمشرع الجزائري لم یتناول4ة العضو المنتخب فیها أي حكمیةادةر لا دخل لإ

، إلاّ أنه أشار إلیها باستعمال مصطلح "الاستقالة التلقائیة" وهذا ما نصت 10-11 رقمالقانون 

، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 44المادة -1
، 2004النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ،لقانون الإداري، التنظیم الإداريبعلي محمد الصغیر، ا-2

 .171- 170. صص
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 70/2المادة -3
.195قة، المرجع السابق، ص.بلجبل عتی-4
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یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي، كلّ عضو منتخب منه:"45علیه المادة 

) دورات عادیة خلال نفس السنة.3تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث (

جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار في حالة تخلف المنتخب عن حضور -

المجلس حضوریا.

.1"یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي بعد سماع المنتخب المعني. ویخطر الوالي بذلك

الذي فصل أكثر في الحالات التي یترتب علیها إقالة 08-90من قانون 31خلافا لنص المادة 

:2العضو المنتخب المتمثلة في

قابلیة للانتخاب.حالة عدم ال-

حالة التنافي.-

الفرع الثاني

قابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلديالرّ 

)، لا(أوّ رقابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلدي عدّة أشكال منها المصادقة تتخذ الّ 

).ثالثا) و الحلول ((ثانیاالإلغاء 

المجلس الشعبي البلديقابة على أعمال رئیس المصادقة كآلیة للرّ : لاأوّ 

في إطار الصلاحیات المخولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي له حق إصدار قرارات قصد:

الأمر باتخاذ تدابیر محلیة خاصة بالمسائل الموضوعیة بموجب القوانین والتنظیمات تحت -

إشرافه وسلطته.

القوانین والتنظیمات الخاصة بالضبطیة وتذكیر المواطنین باحترامها. إعلان-

، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم 45المادة -1
(ملغى).08-90من قانون البلدیة رقم 31المادة -2
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تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء.-

.1تفویض إمضائه-

كل هذه القرارات لا تدخل حیّز التنفیذ إلاّ بعد الاعلام علیها سواء عن طریق النشر عندما 

ي بأي وسیلة من الوسائل القانونیة في الحالات تتضمن أحكاما عامة أو عن طریق التبلیغ الفرد

. ذلك أن قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي تخضع للمصادقة من طرف الوالي حسب 2الأخرى

تصبح القرارات البلدیة المتعلقة :"10-11رقم من قانون البلدیة 99لمادة ا مانصت علیه

.3"تاریخ إرسالها إلى الوالي) من 1بالتنظیمات العامة، قابلة للتنفیذ بعد شهر(

المشرع الجزائري لم ینص في هذه المادة إلاّ على خضوع القرارات المتضمنة الأحكام 

العامة لرقابة الوصایة في مدى مشروعیتها. أما فیما یخص القرارات الفردیة لم ینص القانون 

طریقا للتنفیذ إلا بعد الجزائري على اخضاعها للمصادقة، إلا أنه عملیا لا تلقى هذه القرارات 

الموافقة المسبقة للوالي. كلّ هذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على هیمنة الوالي على أعمال رئیس 

المجلس الشعبي البلدي.

الإلغاء كآلیة للرقابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

یلغي قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي المخالفة للقانون أو التنظیم خلال مدة  الوالي 

) من إرسالها إلى مصالح الولایة وإلاّ لا یمكنه الاعتراض على تنفیذها كمبدأ عام. إلاّ أنّ 1شهر (

المشرع الجزائري أبقى في ید الوالي وسیلة قانونیة أخرى و هي أن یطلب الوالي من المجلس 

بي الشع

البلدي تعلیق تنفیذ قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي، وبصفة مؤقتة إذا كان من شأنه ذلك أن 

یمس بالنظام العام.

 كر.الف الذّ ، السّ 10-11من قانون البلدیة رقم 96المادة -1
 كر.الف الذّ ، السّ 10-11من قانون البلدیة رقم 97المادة -2
 كر.الف الذّ ، السّ 10-11من قانون البلدیة رقم 99المادة -3
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علیه فإنّه في حال فوات مدة الشهر وبدون إلغاء قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي من 

ئیس المجلس الشعبي طرف الوالي أو رفض المجلس الشعبي البلدي لطلب الوالي بتعلیق قرارات ر 

البلدي فإنه لم یبقى أمام الوالي إلا اللّجوء للقضاء لإلغاء أو تعلیق هذه القرارات، بحیث لا یمكن 

تصور حدوثه من الناحیة العملیة لوجود المصادقة المسبقة والصریحة. 

من ذلك نستنتج أن تدخل الوالي في سیر الشؤون المحلیة یبقى قائما وبدون ربطه بآجال 

. فهذا الحق یؤكد سموّ السلطة المركزیة على 1بواسطة الوسائل القانونیة التي زوده بها المشرع

السلطة المحلیة، حتى عندما یتعلق الأمر بالشؤون المحلیة، حیث یؤدي هذا المظهر إلى القضاء 

.2ى التصرف برمته بأثر رجعي منذ یوم صدوره فیصبح وكأنه لم یكنعل

الحلول كآلیة للرقابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثالثا

3فیها محل رئیس المجلس الشعبي فيتتمثل الحالات التي یمكن للسلطة الوصیة أن تحل

حالة عدم قیام سلطات البلدیة : یحل الوالي محل رئیس المجلس الشعبي في الحالة الأولى-1

بكافة الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة العمومیة، كذلك السكینة العمومیة ودیمومة 

المرفق العام، عدم التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة.

ي عن اتخاذ القرارات الموكلة له : في حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدالحالة الثانیة-2

بمقتضى القوانین والتنظیمات، یحل الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إعذاره، بمجرد 

انقضاء الآجال المحدد بموجب الإعذار یحل الوالي تلقائیا محل رئیس المجلس الشعبي البلدي.

س الشعبي البلدي ولم یصوت على : في حالة حدوث اختلال داخل رئیس المجلالحالة الثالثة-3

.4القانونالشروط المحددة فی االمیزانیة فإن الوالي یصادق علیها ویقوم بتنفیذها وفق

.147بلعباس بلعباس، المرجع السابق، ص. -1
.127شیهوب مسعود، المرجع السابق، ص.-2
، السّالف الذّكر.10-11من قانون البلدیة رقم  101و 100المادتین -3
، السالف الذكر.10-11من قانون البلدیة رقم 102المادة -4
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المطلوب من رئیس المجلس الشعبي البلدي الخضوع لتعلیمات الوالي فیما یراه مناسبا أو 

تبقى سیفا معلقا على موافقا للقانون من حیث وجهة نظره وفي حالة رفضه لذلك فإنّ سلطة الحلول

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، هذا ما یبقى كما جاء أعلاه هیمنة السلطة الوصیة على  ةرقاب

.1الشخص اللاّمركزي قائمة

المطلب الثاني

قابة القضائیة على أعمال المجلس الشعبي البلديالرّ 

القضاء، إذا ثبت بة اقمجلس الشعبي البلدي تكون خاضعة لر جمیع أعمال رئیس ال

التجاوز والخرق للقوانین والتنظیمات سواء كانت هذه القرارات فردیة أو تنظیمیة أو قرارات تنفیذیة 

لمداولات المجلس الشعبي البلدي. وعلیه تثار مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي على الأخطاء 

التي یرتكبها أثناء تسییر المرفق العام.

في قانون البلدیة مسؤولیة البلدیة عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المشرع الجزائري أقرّ 

المجلس الشعبي البلدي، مع إمكانیة رجوع البلدیة على رئیسها في حالة ارتكابه لخطأ شخصي، 

فكل قرار یصدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یراعي بعین الاعتبار أراء المصالحا

ررا في حق المواطنین والبلدیة أو الدولة یتعرض للعقوبات لتقنیةالمؤهلة قانونا ویلحق ضا

.2المنصوص علیها قانونا

في هذا المطلب سنتناول الرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته 

ثم ننتقل إلى الرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي )،الفرع الأوّل(ضابطا للحالة المدنیة 

) وأخیرا الرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي الفرع الثاني(بصفته ضابطا إداریا 

).الفرع الثالثبصفته آمرا بالصرف (

.149بلعباس بلعباس، المرجع السابق، ص.-1
 كر.الف الذّ ، السّ 10-11من قانون البلدیة رقم  145و 144تین الماد-2
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الفرع الأوّل

مدنیةالرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابطا للحالة ال

إنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمتع بصفة الضابطة للحالة المدنیة، فأثناء ممارسته 

قد یصدر منهم أخطاء تلحق  هالحالة المدنیة أو عن طریق مفوضیهذا الأخیر لوظائفه المتعلقة ب

الضرر للغیر أو للمصلحة العامة. لذلك أخضع قانون الحالة المدنیة، ضابط الحالة المدنیة للرقابة 

القضائیة وأسندت مهمة هذه الأخیرة إلى النائب العام المختص إقلیمیا.

البلدي نوعین من المسؤولیة باعتباره حامل لصفة ضابطالشعبيیتحمل رئیس المجلس

الحالة المدنیة المتمثلة في:

: إذا وقع تحریق في سجلات الحالة المدنیة بالتزویر أو التحریف أو في المسؤولیة المدنیةأوّلا: 

. فالمسؤولیة المدنیة مؤسسة 1وثائق الحالة المدنیة قائمة مادامت هذه السجلات في عهدته

من القانون المدني 124مادة القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة المنصوص علیها في العلى

. بالتالي فإنّ دعوى التعویض على أخطاء ضابط الحالة المدنیة تثار بصفة أصلیة 2الجزائري

مباشرة أمام المحاكم العادیة. فمسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابطا للحالة المدنیة 

(یمارس ضباط الحالة المدنیة 3من قانون الحالة المدنیة26هي مسؤولیة شخصیة لنص المادة 

مهامهم تحت مسؤولیتهم ومراقب النائب العام).

: هذه المسؤولیة تترتب بمجرد وجود ضرر یلحق المجتمع وهذا الضرر المسؤولیة الجزائیةثانیا: 

یكمن في المخالفات التي یرتكبها ضباط الحالة المدنیة أثناء ممارستهم لوظائفهم هذا ما نصت 

،عدد ج ج ،متعلق بقانون الحالة المدنیة، جر1970فیفري 27مؤرخ في ، 20-70من أمر رقم  28و 27ین المادت-1

.1970فیفري 27صادرة في ، 21
من القانون المدني، السّالف الذّكر.124المادة-2
تعلق بالحالة المدنیة، السّالف الذّكر.ی،20-70من أمر رقم 26المادة -3
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. التي تنص على معاقبة ضباط الحالة المدنیة بالسجن من 1من قانون العقوبات441علیه المادة 

دینار جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین  500إلى  50أیام إلى شهرین وبالغرامة المالیة من 10

وذلك إذا ما ارتكبوا الأفعال الآتیة:

سجلوا وثیقة الحالة المدنیة في ورقة منفصلة أو في دفاتر سجلات غیر معدة رسمیا لذلك. إذا-1

سجلوا عقد الزواج دون احترام السن القانونیة للزواج ودون احترام الأركان والشروط الأساسیة  إذا- 2

الخاصة به كالعدة عند الطلاق والوفاة وزواج امرأة ثانیة دون إشعارها بالزوجة السابقة. 

إتلاف السجلات أو نزع أوراق منها أو وقوع تحریف للوثائق نتیجة إهمالهم وعدم محافظتهم -3

 10و 5والتي تحدد العقوبات إلى ما بین 2من قانون العقوبات 158و 215،159طبقا للمواد 

.سنوات ومن هنا تظهر أهمیة هذه المسؤولیة ونقل أعباءها على رؤساء البلدیات

الفرع الثاني

قابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابطا إداریاالرّ 

32وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، هذا ما نصت علیه المادة إنّ الحریات الأساسیة 

. لكن المصلحة العامة تتطلب فرض بعض القیود على هذه الحریات وعلیه 19963من دستور 

وجب أن تخضع هذه القیود إلى ضوابط تمنع أو تحدّ من التعسف في ممارستها. في حالة ما إذا 

النظام العام غیر متوفرة في ود وأنّ مقتضیاتتجاوزت الحدأثبتت الجهة القضائیة أنّ الإدارة  قد 

القضیة المعروضة علیها، جاز لها الغاء كل قرار في هذا المجال وإن اقتضى الأمر تعویض 

الطرف المتضرر.

، 49،عدد ج ج ، متضمن قانون العقوبات، ج ر1966جوان 08، مؤرخ في 156-66 رقم أمرمن 441المادة -1

، 71، عدد ج ج ، ج ر2004نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04بالقانون رقم متمم، معدل و 1966جوان 11صادرة في 

.2006دیسمبر 24، صادرة في 84، عدد ج ج ، ج ر2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06معدل ومتمم بالقانون رقم 
من قانون العقوبات، السّالف الذّكر. 158و 159، 215المواد -2
.1996من دستور 32المادة -3
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القرارات غیر الشرعیة یكون إلغاؤها وابطالها بناء على طلب المواطنین المعنیین، 

أو یحكم 1اء على دعوى القضاء الكامل أن یدین الإدارةوللقاضي الذي ینظر في الموضوع بن

علیها بدفع تعویضات وفوائد. كما أن القاضي الذي ینظر في القضایا العادیة یمكنه مراقبة شرعیة 

الشرعیة ممارسة سلطات الضابطة، وحتى تكون أعمال رئیس المجلس الشعبي البلدي موافقة لمبدأ 

لابد من توفر شروط منها:

هدف عمل الضابطة الإداریة هو تحقیق النظام العام، وإلاّ یعتبر تجاوزا للسلطة.أن یكون-

أن تكون إجراءات الضابطة منسجمة مع نوع  الخطر الذي یهدد النظام العام.-

أن تكون هناك مساواة في تطبیق إجراءات الضابطة بین المواطنین.-

سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في الظروف الاستثنائیة (الكوارث الطبیعیة، الحروب أما

والأزمات الخطیرة) ضّیقة باعتبار أن الضابطة الإداریة هنا تكون من شأن السلطة المركزیة.

الفرع الثالث

الرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته آمرا بالصرف

وذكر رئیس 2رف في مادته الأولىحدد الآمرین بالصّ 21-90المحاسبة العمومیة قانون 

المجلس الشعبي البلدي باعتباره الآمر بالصرف على مستوى البلدیة. تقع علیه مسؤولیة مدنیة 

وجزائیة في حالة مخالفته للقوانین وخرقها عند إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة، وباعتباره آمر بالصرف 

من قانون البلدیة الجدید التي نصت 210خضع لرقابة مجلس المحاسبة طبقا لنص المادة فهو ی

" تتم مراقبة وتدقیق الحسابات الإداریة للبلدیة وتطهیر حسابات التسییر الخاصة :على أنّ 

.3بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشریع الساري المفعول"

 .200ص. مرجع السّابق، الرعمابوضیاف-1
.21-90المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة -2
 كر.الف الذّ ، السّ 10-11من قانون البلدیة رقم 021المادة -3
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مجلس المحاسبة یجري المراقبة على مالیة البلدیة فهو یمارس رقابة قضائیة وهذا ما 

.القضائي لمجلس المحاسبةعلى الاختصاص 201-95من الأمر 3نصت علیه المادة 

مجلس المحاسبة حق التحري في عین المكان والاطلاع على كل الوثائق التي تسهل ل

21-90من قانون المحاسبة العمومیة 63بقا لنص المادة رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة ط

یجب أن تحفظ الأوراق الاثباتیة الخاصة بعملیات التسییر للآمرین بالصرف على أن:"

.2"والمحاسبین العمومیین إلى غایة انقضاء أجلعشر سنوات

لمجلس المحاسبة أن یطلب من الهیئة الوصیة الاطلاع على جمیع التقاریر التي تعدها

عن حسابات الهیئات التي تقع تحت وصایتها والأمر بالصرف ملزما بتقدیم الحسابات الإداریة إلى 

مجلس المحاسبة في الآجال المحددة، كما بیدي مجلس المحاسبة التوصیات والاقتراحات قصد 

تحسین فعالیة ومردودیة تسییر البلدیة، وله في ذلك أن یوجه الاتهام ویحمل المسؤولیة لرئیس 

المجلس الشعبي البلدي.

بعد التأكد من نتائج التحقیق، وبهذه الصفة عمل غرفة الاتهام، وله أن یصدر عقوبات 

على المخالفات الخاصة بقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة، والتي تكون بغرامات مالیة لا 

الموجه له الاتهام أن تتجاوز الراتب السنوي الإجمالي للمعني بالمخالفة ویمكن للأمر بالصرف 

.3یستعین بمحامي أو مساعد یختاره

قرار غرفة الاتهام ترسل إلى السلطة الوصیة لمتابعة التنفیذ وللمعني طلب مراجعة قرار 

مجلس المحاسبة والطعن فیه، حیث حددت مدة الطعن بسنة واحدة في حالة ما إذا صدر القرار 

عد أنها خاطئة، فلرئیس المجلس الشعبي البلدي موضوع الطعن على أساس وثائق اتضحت فیما ب

سلطة توقیف آثار القرار بعد استشارة رئیس الغرفة.

، معدل ومتمم بالأمر رقم ق بمجلس المحاسبة متعل، 1995جویلیة 17، مؤرخ في 20- 95رقم من أمر 3المادة -1

 .2010وت أ 26، مؤرخ في 10-02
 كر.الف الذّ ، السّ 21-90من قانون المحاسبة العمومیة 63المادة -2
 .164. صبلعباس بلعباس، المرجع السابق، -3
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استئناف قرار مجلس المحاسبة في أجل أقصاه شهر من تاریخ تبلیغ القرار موضوع 

الطّعن، كما أنّ القرار الصادر عن مجلس المحاسبة قابل للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات 

ة والإداریة. فمجلس المحاسبة هو الآخر سلطة تعدیل القرار الذي اتخذته الأجهزة الإداریة المدنی

بشأن حسابات المراقبة من طرفها ویمكن للآمر بالصرف أن یطعن بقرارات أجهزة المراجعة 

.1الإداریة أمام مجلس المحاسبة

لى الآمر بالصرف نظرا للدّور الهام الذي یلعبه مجلس المحاسبة في ممارسة الرقابة ع

ان السّیر الحسن وجب على السلطات المركزیة أن توفره كامل الوسائل البشریة والمالیة لضم

.لأعماله

المبحث الثاني

عراقیل ممارسة رئیس المجلس الشعبي لمهامه

أن تمنح الصلاحیات لرئیس المجلس الشعبي البلدي حتى نحتكم بمدى یكفيلا

استقلالیته، فمن الضروري أن نتأكد من إمكانیته ممارسة هذه الصلاحیات والاختصاصات بتوفیر 

، فتحویل الصلاحیات لابد أن یرافقه تحویل واقعالضروریة لتحقیقها في أرض الالوسائل والآلیات 

د هنا الموارد البشریة والموارد المالیة.وتوفیر الموارد والمقصو 

إن العنصر البشري یكتسي أهمیة كبیرة في فعالیة الأداء، لكنه لا یوجد نص قانوني 

ینظم الوضعیة القانونیة من حقوق وواجبات ومسؤولیة للمنتخب المحلي إلا ما ورد في قانون البلدیة 

المجلس الشعبي البلدي في التنمیة المحلیة ومدى مساهمته في صنع وقانون الانتخابات. فدور

). لمباشرة رئیس المجلس الشعبي لالمطلب الأوّ القرار والتنفیذ مؤشرا على تبعیته وضعف وسائله (

البلدي لاختصاصاته لابد من توفر موارد مالیة كافیة، لكن موارد البلدیة مؤشرا على محدودیة 

).الثانيالمطلب استقلالیتها (

.165بلعباس بلعباس، المرجع السّابق، ص. -1
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لالمطلب الأوّ 

مة المحلیةكو تدني الاعتماد على مبادئ الح

المحلیة هي مجموع من الآلیات والعملیات على المستوى المحلي، والتي مةكو تعتبر الح

من خلالها یستطیع الأفراد التعبیر عن مطالبهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم والحوار فیما بینهم عن 

فالحوكمة المحلیة إذن تتضمن مجموعة من المؤسسات طریق المشاركة البعدیة في صنع القرار.

مواطن من مناقشة الآراء المختلفة وممارسة الحقوق والواجبات على المستوى والآلیات لتمكین ال

.1المحلي

من العوامل التي تسبب في عرقلة عمل رئیس المجلس الشعبي البلدي نجد طبیعة 

المجتمع المدني في ساهمةمعدم فعالیة)، إلى جانب لالفرع الأوّ النظام الانتخابي الجزائري (

).الفرع الثانيصنع القرارات المحلیة (

لالفرع الأوّ 

طبیعة النظام الانتخابي الجزائري

وحریته رادتهطیة، التي تعكس رأي الشعب وإ تعتبر الانتخابات إحدى آلیات الدیموقرا

في اختیار ممثلین له، یعبرون عن أمانیه وأن الحریات المحلیة هي جزء من الحریات العامة التي 

. وفي الجزائر شهد النظام الانتخابي الكثیر من التغیرات كانت 2هي أساس كل نظام دیموقراطي

في غالبیتها مرتبطة بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي مرت بها.

تمیز بالشمولیة ونبذ القیم 1989ن نظام الحكم في الجزائر ومنذ الاستقلال إلى غایة إ

الدیموقراطیة، إذ رفض المؤسس الدستوري التعددیة الحزبیة رغم وجود تناقضات في الطبقة 

1 -BennacerNasseredine, Gouvernance des territoires littoraux et gestion durable des ressource hatietique dans la
bais de Bejaia,mémoire de magister faculté des science des gestion,université A.Mira,Béjaia,2010 ,p14 .

"، الملتقى الوطني حول"قصیر مزیاني فریدة، "الأخذ بنظام التعدیة الحزبیة ضرورة لاصلاح النظام الانتخابي-2

الضروریات والآلیات"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة -الجزائرإصلاح النظام الانتخابي في 

,27، ص.2010دیسمبر  9و 8جیجل، یومي 
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السیاسیة، غیر أن التطور السریع للمجتمع الجزائري كشف عن نظام الحكم عن طریق الحزب 

.1ن من بین أهم العوامل للانتقال إلى نظام التعددیة الحزبیةالواحد، والذي كا

بانتقال النظام من الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة وجب إعادة النظر في قانون 

ومن ضمن التعدیلات التي جاء بها  1989أوت  7الانتخابات، حیث صدر قانون الانتخابات في 

جمیع باسم جمعیة ذات طابع سیاسي أو المترشح الحر أن المترشح للمجالس المنتخبة مسموح به لل

ولا یقتصر على قائمة المترشحین التي یقدمها حزب جبهة التحریر. حیث جمع قانون الانتخابات 

.2بین نظامي الأغلبیة المطلقة والأغلبیة النسبیة وبعدها اعتمد نظام التمثیل النسبي

والتي انبثقت عنها مجالس سیطرت ، 1990أول انتخابات تعددیة محلیة كانت عام 

على أغلبها الحزب الإسلامي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وما تلاها بعد الدور الأول من تشریعات 

التي أحرز فیها نفس الحزب على أغلبیة المقاعد، دخلت خلالها الجزائر في أزمة سیاسیة 1991

أدت إلى حل الحزب وتوقیف المسار الانتخابي .

لى حد الآن نظمت أربع انتخابات محلیة، ولم ینتج عن ذلك تغیر في إ 1997منذ 

المنظومة القانونیة التي كرستها المرحلة الانتقالیة ولا في الممارسات التي نتجت عنها، إذ تشهد 

، لا)(أوّ 3البلدیات وضعیة أقل ما یقال عنها أنها مزریة وفوضویة بفعل الاستقرار في المجالسالمحلیة

.(ثانیا)ى الاشكالات التي تطرحها عملیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي بالإضافة إل

"، الملتقى الوطني -ضع القائمبین الإصلاح ومحاولات الحفاظ على الو -لرقم رشید،" أنظمة الانتخاب في الجزائر-1

سم الحقوق، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق"-الضروریات والآلیات- ر" إصلاح النظام الانتخابي في الجزائحول

 .40-39.ص ، ص2010دیسمبر  9و 8ي جامعة جیجل، یوم
.30قصیر مزیاني فریدة، المرجع السابق، ص. -2
كلیة القانون،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ق ـــحصیلة و آفاـــ  مركزیة في الجزائرسي یوسف أحمد، تحولات اللا-3

 .4 -3. ص، ص2013ولود معمري تیزي وزو، ، جامعة ملدولةفرع تحولات االحقوق،
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ي نظام التمثیل النسبي كعقبة في التسییر المحليتبنّ : لاأوّ 

إن ظروف تبني الجزائر نظام التمثیل النسبي یعود إلى فشل نظام الأغلبیة التي كانت 

تتخذ به، فمن سلبیات هذا النظام أنه لا یمثل اتجاهات الرأي العام تمثیلا جدیا في المجالس 

المنتخبة، كما أنه یخدم الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصغیرة. على غرار نظام التمثیل 

ي الذي یرمي إلى مشاركة مختلف التیارات السیاسیة في بناء وتمثیل عادل داخل المجالس النسب

النیابیة.

نظاما أكثر عدالة كونه یضمن لكل حزب عدد من المقاعد النّسبي یعتبرفنظام التمثیل

في المجلس النیابي یتناسب مع عدد الأصوات المحصل علیها. وهذا ترسیخا لمبدأ المنافسة بین 

.1تجاهات السیاسیة، ما یمنح الناخب أكثر حریة في التعبیر عن رأیهالا

إن من سلبیات نظام التمثیل النسبي نجد تعدد الأحزاب السیاسیة وبالتالي تعدد التمثیل 

داخل المجالس المنتخبة، وهذا لا یسمح عملیا بوجود أغلبیة برلمانیة منسجمة. فكل هذا ینعكس 

السیاسي في الدولة، لأنه یسفر عن بروز حكومات اختلافیة غیر بالسلب على استقرار النظام 

، 2فعالة وغیر مستقرة.فالتعددیة الحزبیة التي یحققها نظام التمثیل النسبي بمثابة رمزا للفرقة والتشتت

بالإضافة إلى نشوء الصراعات الحزبیة التي تقلل من سرعة التحرك ومن إمكانیة وضع استراتیجیة 

جمیع.تحوز على رضى ال

لمدة بي البلديینتخب المجلس الشعالتي نصت على أنّ:"65طبقا لنص المادة 

من  عدد "، مع تحصل كل قائمة على) سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة5خمس (

تتناسب ونسبة الأصوات المعبر عنها التي تحصلت علیها مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى. المقاعد

، مجلة دفاتیر السیاسیة ـــحالة الجزائرـــ  الانتخابیة على التمثیل السیاسيوولد عامر نعیمة،" أثر النظم  ةشلغیم غنی-1

.180،ص.2011والقانون، عدد خاص، 
نظام التمثیل النسبي تفادیا لانحرافات نظام الانتخاب بالأغلبیة في النظام السیاسي الجزائري"، بن علي زهیرة،"اعتماد-2

، 2010دیسمبر  9و 8، یومي "الضرورات والآلیات-إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر"أعمال الملتقى الوطني حول 

 .59ص.
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على الأقل من %7لا تؤخذ عند توزیع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على مع العلم أنها 

.1الأصوات المعبر عنها

فالمؤكد أن اعتماد المشرع الجزائري لهذه الطریقة، كان على حساب الأحزاب الصغیرة 

من الأصوات المعبر عنها للتمثیل في %7والقوائم الحرة التي تتضرر كثیرا منها ، حیث اشتراط 

مجالس المحلیة هو اقصاء مباشر لها. كما أن إلغاء أصوات الأحزاب التي لم تتحصل على ال

.2النسبة المطلوبة تستفید منه الأحزاب الكبیرة بالدرجة الأولى

إشكالات تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

قد طرحت إشكال فیما یخص مسألة اختیار 08-90من قانون البلدیة القدیم 48إذا كانت المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، لتركها للقائمة الفائزة هذا ما أدى إلى خلق في العدید من المرات 

القانوني لسد الفراغ10-11نزاعات بین أعضاء القائمة الفائزة، لیأتي بعد ذلك قانون البلدیة رقم 

منه.65الموجود حیث وردت الفقرة االثانیة من المادة 

01-12تلاه مباشرة صدور قانون الانتخابات 10-11عقب إصدار قانون البلدیة رقم 

منه، فمن خلال 80أین طرح هو الآخر إشكالیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي في المادة 

01-12من قانون الانتخاب 80والمادة 10-11دیة من قانون البل65هذه المادتین: المادة 

على أنّ رئیس المجلس الشعبي هو تنص 65وجود تناقض  وتعارض ما بین المادتین، فالمادة 

صدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین.تم

تنص أن اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي یكون من القائمة الحائزة 80المادة أما

على أغلبیة الأصوات، اشتراط بالضبط الأغلبیة المطلقة. فالسؤال الذي یمكن طرحه إلى أي 

.3النصین نستند؟

 كر.الف الذّ خابات، السّ تعلق بالانتی، 01-12رقم عضوي منقانون 66و 65ادتین الم-1
.47لرقم رشید، المرجع السابق، ص.-2
 .285ــــ  284 .صیعیش تمام آمال، المرجع السابق، ص-3
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للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة لقانون الانتخابات وذلك للأسباب التالیة:

أنّ المتعارف ،2012في حین قانون الانتخابات صدر في 2011قانون البلدیة في صدور -1

السابق.ینسخحق یلغي و اللاّ 

قانون البلدیة صدر بموجب قانون عادي أما قانون الانتخابات صدر بموجب قانون عضوي -2

والمعروف القانون العضوي أعلى درجة من القانون العادي.

البلدیة هو قانون عام فالخاص ابات هو قانون خاص، وقانون القانون العضوي لنظام الانتخ-3

  العام. قیّدی

الثاني الفرع

المجتمع المدنيمساهمةعدم فعالیة

لقد وردت العدید من التعاریف للمجتمع المدني، من بین هذه التعاریف نجد تعریف الدخیل محمد 

عن إدارة ومبادرة المواطنین وتتخذ الحسین بأنه:" المجتمع المدني هو مجموع المنظمات التي تنبع 

موقعا واسعا بین مشروعات القطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومیة وتهدف إلى تحقیق النفع 

.1العام"

كما یعرفها لبال نصر الدین بأنه:" یتضمن المجتمع المدني مؤسسات تطوعیة لا تسعى 

المجتمع إضافة إلى المؤسسات إلى تحقیق الربح، وكذا غیر حكومیة المعنیة بفئات متنوعة في 

الإعلامیة، والاتحادات والجمعیات المهنیة المختلفة، إذ تعمل مع بعضها البعض لتحقیق غایات 

.2مشتركة وعامة، حیث تتجلى أهمیة مشاركته كفاعل رئیسي في تسییر الحیاة العامة"

منطلق هذه التعریفات یتبین لنا أن للمجتمع المدني دور فعال في دفع عجلة التنمیة، من

وذلك بتمكین المواطن من مشاركته في الشأن المحلي، فمن شروط تحقیق التنمیة المحلیة نجد 

.155، ص.2009، مصر، ح حنمیة الاقتصادیة المتوازنة، م الدخیل محمد الحسین، إشكالیة الت-1
، الماجیستر في العلوم السیاسیةلنیل شهادة المحلیة في ارساء المدن المستدامة، مذكرةمةحوكلبال نصر الدین، دور ال-22

.75، ص2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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وهذا راجع إلى أزمتي الوعي وجود مجتمع مدني. لكن ما یجرى في المجال العملي عكس ذلك،

، حتى وإن وجدت نصوص تقرّ لا) بالإضافة إلى غیاب مشاركة المجتمع المدنيوالمواطنة (أوّ 

).ثانیابالمشاركة، لتبقى هذه النصوص نصوصا شكلیة دون تجسیدها میدانیا (

حدّ من مشاركة المواطنین یأزمة الوعي والمواطنة أخطر عائق تعدّ أزمتي الوعي والمواطن: لاأوّ 

فیهم الشعور بالیأس من إمكانیة تغییر الواقع، وهذا راجع إلى تراكم في تسییر شؤونهم لكونه یولّد 

.1المشاكل الاجتماعیة وعدم التدخل في الوقت المناسب

ى لهم تنسیق أن یتمتع المشاركون بقدر من العلم والكفاءة ودرجة من الوعي لكي یتسنّ لابدّ 

ات المنتخبة في إطار منظم، وتأطیر التشاور المحلي بین مختلف الجمعیات والتنظیمات والهیئ

.2من أجله تالأمر الذي یعزز من دور الجمعیات في القیام بالدور الذي أسس

ثانیا: غیاب مشاركة المجتمع المدني

یكاد المواطن المحلي لا یمارس مهامه في رسم السیاسة المحلیة والمشاركة في إصدار 

ن التجارب في التنمیة أظهرت الفشل بسبب . فكثیرا م3واتخاذ القرار في ظلّ ضعف آلیات المشاركة

. لتحقیق 4عدم بروز مشاركة المواطنین في ظلّ غیاب التشاور بین مختلف الفواعل المعنیة خاصة

التنمیة المحلیة فلابد من اشراك المجتمع المدني في صنع القرارات المحلیة.

،دراسة میدانیة لولایة تمنراست، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،بلخیر محمد، التنمیة المحلیة انعكاساتها الاجتماعیة-1

، 2005، جامعة الجزائر، ظیم والعمل، تخصص علم الاجتماععلم الاجتماع التنكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، فرع

 .54ص.
-1997ة تسمسیلت صافو محمد، المجالس المحلیة المنتخبة ودورها في تحقیق التنمیة الشاملة، دراسة حالة ولای-2

تخصص فرع العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،،علاملسیاسیة والاالعلوم ا ة ، كلیالماجستیرلنیل شهادة، مذكرة 2002

.85، ص.2002جامعة الجزائر، سي،التنظیم الإداري والسیا
الشفافیة ،ستقلالیة الا، دراسة مؤشرات "اشد والإدارة المحلیة في الجزائروناس یحي،" تطبیق الحكم الر یو ش لعلیبوكم-3

، "ةیالراشد في إدارة الجماعات المحلإشكالیة الحكم"والمشاركة على مستوى البلدیة والولایة"، أعمال الملتقى الوطني حول 

.12، ص.2010دیسمبر  13و 12جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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المطلب الثاني

  الي العجز الممعاناة البلدیات من 

التنمیة المحلیة لابد أن تتمتع البلدیات بقـدر كـاف مـن الاسـتقلالیة التـي یسـمح لهـا لتحقیق 

بتوفیر الموارد المالیة اللاّزمة لتغطیة نفقاتها المتزایدة، والاضطلاع بوظائف تبرز وجودها، غیر أن 

هذه المسألة تعتبر من أكبر التحدیات والرهانات التي تواجه نظام الحكم المحلي الجزائري.

إنّ الصــلاحیات الملقــاة علــى عــاتق رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي باعتبــاره ممثــل الإدارة 

البلدیـــة أدت إلـــى للازمـــة لتغطیـــة العجـــز الـــذي تعانیهدون تـــوفر المـــوارد المالیـــة ا-البلدیـــة–المحلیـــة 

عرقلـة عمــل رئـیس المجلــس الشـعبي البلــدي وهـذا مــا یــؤثر سـلبا علــى هـذا الأخیــر وجعلـه فــي مركــز 

یف لا یخدم المركز المتواجد فیه.ضع

حیث تعود أسباب عجز میزانیات البلدیات في الغالب إلى عدم فعالیة التمویل الذاتي 

.)الفرع الثانيقابة على مالیة البلدیة (ة الرّ ) مع شدّ لالفرع الأوّ للبلدیة  (

لالفرع الأوّ 

عدم فعالیة التمویل الذاتي للبلدیة

یعتبر التمویل الذاتي للبلدیة من أهم مقومات الإدارة المحلیة وركنا أساسیا لقیامها فبدونه 

لا یمكن القیام بوظائفها المتعددة سواء في تسییر مصالحها أو في تنفیذ استثماراتها التنمویة، فكلما 

ة الرقاب، بحیث تخفف من زادت القدرة المالیة الذاتیة للبلدیة كلما قلّ اعتمادها على الحكومة المركزیة

الهیئات الإقلیمیة حریة الإدارة، اللامركزیة یفرض تخویل والتبعیة للسلطة المركزیة، فإذا كان نظام

.1استقلالیتها نناسبة وإمكانیات مالیة كافیة لصو فإن هذا لا یتأتى إلا بتوفیر میزانیة م

، جامعة عبد 2عدد ، قم أ ب  ت الإقلیمیة في الجزائر"،علو وداد، "حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعا-1

.270، ص.2014الرحمان میرة، بجایة، 
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من الحالات عجز میزانیة البلدیة لكن ما یجري واقعیا عكس ذلك تدخل السلطة المركزیة في كثیر

لتغطیة نفقاتها نظرا لتدهور التمویل الذاتي للبلدیات وبین مظاهر ضعف الموارد الذاتیة للبلدیة نجد 

).ثانیا)، مع سوء التنظیم والتسییر لموارد البلدیة (لاأوّ تبعیة النظام الضریبي للدولة (

تبعیة النظام الضریبي للدولة: لاأوّ 

التبعیة في الوصایة الممارسة من طرف الإدارة المركزیة ومصالحها غیر تتجلى هذه 

الممركزة بتحدید معدلات الضرائب من طرف الدولة وكذا في تحصیل الضرائب. إلى جانب الدولة 

هناك الجماعات الإقلیمیة هي الأخرى تتمتع بامتیازات السلطة العامة لتحصیل الضرائب لكن هذه 

79دل ضریبة بدون نص قانوني طبقا لنص المادة اانونیة وفقا للمبدأ عالسلطة مقیدة بنصوص ق

المتعلق بقانون المالیة على سلطة احداث الضریبة والرسوم تعود إلى البرلمان 17-84من القانون 

، حتى المجالس الشعبیة المحلیة لا 1فیمنع البلدیة تحصیل ضریبة غیر منصوص علیها قانونا

.2یبة أو التغییر في نسبتها إلاّ فیما ینص علیه القانون صراحةیمكن لها انشاء أيّ ضر 

المستفید الأول من الضرائب هي الدولة لاحتكارها الضرائب المنتجة والتي تتمیز بحصیلة 

ضریبیة غزیرة مثلما هو الحال بالنسبة للجبایة البترولیة والرسم على القیمة المضافة، هذه الأخیرة 

المتبقیة، تنقسم مناصفة بین البلدیة %20ها لخزینة الدولة في حین ، من%80ٍالتي تعود إلى 

والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، فالضرائب التي تتصف بأن حصیلتها متواضعة  تعود 

.3للبلدیة

تعود أسباب فشل النظام الجبائي المالي المحلي إلى تفاوت معاییر توزیعها فهي 

ت الجماعات الإقلیمیة، إذ یفترض اعتماد العدالة في توزیع مؤسسة على أسس لا تستجیب لحاجیا

محصول الموارد الجبائیة من طرف الدولة توزیعا یقوم على معطیات اقتصادیة خاصة مع اتساع 

تخرّج، عجز المالي"، مذكرة بدو شعیب، "موقع الجبایة المحلیة من المالیة المحلیة وكیفیة استغلالها لمواجهة ال-1

.30، ص.2000، الجزائر، 34الدفعة م و إ،،فرع إدارة محلیة
.114، المرجع السابق، ص.بلعباس بلعباس-2
ماجیستر، كلیة الحقوقفرع ال، مذكرة لنیل شھادة المحلیة في الجزائر وھم أم حقیقةاستقلالیة الجماعات بال رمضان، سمیت -3

.109، ص.2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون
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دورها في المجالات التنمویة المختلفة. إنّ محدودیة التمویل المالي الذاتي للبلدیة یجعل هذه الأخیرة 

باللّجوء إلى مصادر التمویل الخارجیة لتغطیة العجز في میزانیتها ویكون خاضعة للسلطة المركزیة 

ذلك إما على أساس الدعم أو القروض.

من أهم مصادر الدعم للبلدیات نجد الصندوق الوطني المشترك للجماعات المحلیة الذي أنشأ 

بع إداري، المحدد لعمله وتنظیمه، حیث یعتبر مؤسسة عمومیة ذات طا266-86بموجب المرسوم 

.1یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یخضع لوصایة وزارة الداخلیة

الإعانات التي یقدمها الصندوق الوطني المشترك للجماعات المحلیة هي إعانات 

مركزیة كونه یخضع لوصایة وزارة الداخلیة، مساعداته مقیدة بشروط حیث یراعي مساحة 

الجماعات المحلیة ووضعیته ممتلكاتها ومعدل نموها، مع اتباع إجراءات معینة ملائمة مع 

بلدیة الحق في اقتراح المشاریع التي ترغب في تمویلها والغلاف المالي المخطط الوطني للتنمیة، ولل

به المشروع، وبعد تقیید الإعانة والحصول على الموافقة باسم الوالي، یصدر هذا الأخیر الذي یتطلّ 

.2مقرر من الجهات المالیة ویحدد مضمون المشروع وغلافه المالي

التي تعاني عجزا في تمویلها الذاتي، بحیث الولایات هي الأخرى تقدم دعم للبلدیات 

تقدمه الولایات والصندوق تخصص هذه التمویلات من میزانیة الولایة، فالدعم الذي

. كل هذا الدعم سواء 3للجماعات المحلیة ضعیفا مقارنة مع الدعم المركزي الذي تقدمه الدولةالوطنی

ة لكنه لم یستطع امتصاص العجز الذي وطني للجماعات المحلیلدعم الولایات أو دعم الصندوق ا

تعاني منه معظم البلدیات. هذا ما یجعلها تلجأ إلى القروض.

ت ، یتضمن صندوق الجماعا1986نوفمبر 4مؤرخ في ، 266- 86رقم  رئاسيمرسومأنظر المادة الأولى من -1

.1986، 45، عددج ج المحلیة المشترك وعمله، ج ر
، ة لنیل شهادة الماجیسترائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، مذكر صبن ناصر بوطیب، الرقابة الو -2

,88الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص، فرعلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك
، كلیة الحقوق، جامعة ماجیسترلنیل شهادة البن ورزق هشام، الرقابة الوصائیة على البلدیة في الجزائر، مذكرة-3

، (مذكرة غیر منشورة).62، ص.2005سطیف، 
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المقصود بالقروض: هي عبارة عن مبالغ مالیة تحصل علیها البلدیة من مختلف 

المؤسسات المالیة مع التعهد برد المبلغ المقترض مع دفع الفوائد طوال مدة القرض ویشترط 

، فبالرّغم من الدور الذي تلعبه هذه القروض إلى حدّ ما 1مویل المشاریع التنمویةاستخدامها في ت

  ه هذقلالیتها ذلك أن في تخفیف ضعف الإیرادات الجبائیة للبلدیة، إلاّ أنها تؤثر سلبا على است

مجانیة بل مرتبطة بشروط ولا ترخص إلاّ بفوائد قد تجعل الجماعات المحلیة في القروض لیست

.2لیة صعبة یجعل من تدخل السلطة المركزیة أمرا حتمیا لتغطیة العجزوضعیة ما

تحصل على إعانات من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة والقروض تالبلدیة 

مخططات إلى جانب إعانات أخرى تمنحها الدّولة متمثلة في إعانات مخططات التنمیة. تتمثل

البلدیة للتنمیة في برامج عمل تقررها السلطة المركزیة في إطار المخطط الوطني، وتمرّ بمراحل 

عدیدة بدایة من إعداد وتحضیر البلدیة لمشاریعها واعتمادها من قبل السلطة المختصة، تقدم 

للولایة ثم إلى وزارة التخطیط.

ء تنفیذ البرامج، أدى إلى تغییر نمط لكن نظرا للنتائج السلبیة المترتبة على ذلك أثنا

، حیث أصبحت تسجل الاعتمادات لفائدة الوالي جلبرامالتسییر المترتبة على ذلك أثناء تنفیذ ا

ضمن رخصة البرنامج لكل ولایة ویعلم رئیس البلدیة عن طریق مقرر یحتوي على مضمون 

.3المشروع ومبلغه الإجمالي إلى جانب المبلغ السنوي

، 1995-1994الجزائر، بن عكنون،ل شهادة الماجیستر، جامعة لنیمذكرةد، میزانیة البلدیة، بن مالك محم-1

 .37ص.
المجموعات الإقلیمیة وحتمیات"، أعمال الملتقى الوطني حول "تیاب نادیة، "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر-2

جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق بالتّعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجایة،الحقائق والآفاق"،-الحكم الراشد

.40، ص.2008دیسمبر  4و 3، 2بجایة، أیام 
 .104ص.، 2011، 1عدد الجماعات المحلیة"، م ن ق ع س، شكلاط رحمة، "إشكالیة التمویل المركزي واستقلالیة -3
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سییرنظیم والتّ وء التّ س:ثانیا

ت على مستوى القطر الجزائري إنّ كثرة المشاكل التي تعاني منها معظم البلدیا

بالدّرجة الأولى إلى سوء تنظیم وتسییر الإدارة المحلیة للبلدیة.یعود

: بعد الاستقلال عرفت البلدیات في الجزائر وضعیة مزریة نتیجة ما خلفه البلدیاتتنظیمسوء-1

الاستعمار الفرنسي. نظرا للحالة التي آلت إلیها البلدیات آنذاك قامت الدولة بإلغاء أكثر من نصف 

بموجب 632لیصبح عددها لا یتجاوز 1526عدد البلدیاتالتي ورثتها عن الاستعمار والمقدرة ب 

بمقتضى الأمر الصادر في 1974، ثم جاء التقسیم الإداري 1963ماي  16در في المرسوم الصا

1984فیفري 4المؤرخ في 84/09بلدیة، وبموجب القانون 704انبثقت منه 1974جویلیة 2

بلدیة.1541رفع عدد البلدیات إلى 

الكفاءة والخبرة هذه الزیادة في البلدیات جعلت الدولة تنیط عملیة التسییر لأشخاص لیس لا یهم 

.1ماللازمتین للتسییر، فكان نتیجة ذلك هو اهدار وضیاع المال العا

: تعود أسباب محدودیة التمویل الذاتي إلى سوء التسییر سییر لموارد البلدیةسوء التّ -2

المالي، فكثیر ما تستغل البلدیات الاختصاصات الممنوحة لها قانونا في المجال المالي بما لا 

المنفعة العامة، كالمبالغة في بعض أوجه الإنفاق المحلي والتلاعب بأموال الهیئات یخدم 

المحلیة كإبرام صفقات وهمیة واستعمال فوائد خیالیة، إضافة إلى ضعف الإدارة المحلیة في 

التسییر الأمثل لمواردها هذا یعود إلى ضعف مستوى التأطیر موظفیها.

ط فكریا منذ البدایة بقدرة المسؤولین المحلیین على إذا كان تطبیق اللامركزیة قد ارتب

ممارسة اختصاصاتهم، فقد بین الواقع أن التدابیر التي تحیط بعملیة اختیار وتعیین ممثلي 

وموظفي الجماعات المحلیة أصبحت لا تتجاوب إطلاقا مع الواقع. فبالإضافة إلى غیاب انتقاء 

صایش عبد المالك،" التمویل الذّاتي للهیئات اللاّمركزیة ـــ المعوقات والآفاق ــ أعمال الملتقى الوطني حول "المجموعات -1

"، كلیة الحقوق بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجایة، جامعة عبد -الحقائق والآفاق–الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد 

.111، ص. 2008دیسمبر  4و 3، 2الرحمان میرة، بجایة، أیام 
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محلیین إلى حد أنّ بعضهم وحتى وقت لیس بالبعید صفات التأهیل في فئة كبیرة من الممثلین ال

اشتهروا بجهلهم حتى للقراءة والكتابة.

فإن الشروط التي تحیط بعملیة تعیین الأعوان الإداریین وجلب الإطارات المؤهلة لا زالت 

محفوظة بكثیر من الغموض، هذا ما أدّى إلى افتقار الجماعات المحلیة للمستخدمین ذوي 

نیة والعلمیة والشهادات الجامعیة، فهناك تفاوت كبیر في نسبة التأطیر بین الإدارات الكفاءات المه

. فیمكن أن نلخص أهم الأسباب التي أدت إلى نقص الإطارات في:1المركزیة واللامركزیة

إن عملیات التعیین والتوظیف والتكوین عبر الكثیر من البلدیات لا تخضع للضوابط التنظیمیة -1

ها في القانون. بل تخضع لاعتبارات لا تتماشى والصالح العام إلى جانب وجود المنصوص علی

عدد كبیر من المستخدمین على مستوى البلدیات دون أن تكون مردودیة في الأداء. 

عدم احترام إجراءات التوظیف باعتماد طریقة الترقیة الدّاخلیة أكثر من التوظیف الخارجي، مما  -2

ل من قبل موظفین لهم معارف عملیة في حین یفتقدون للمعارف العلمیة.یجعل مناصب كثیرة تشغ

ضعف الموارد المالیة المتاحة للجماعات المحلیة، مما یجعلها تفتقر إلى المحفزات المالیة -3

.2الكفیلة باستقطاب الكفاءات العلمیة وأصحاب الشهادات العلیا

1-Rahmani (A) ¨Essai d’analyse des finances d’énolution de la gestion du personnel de la la fonction

publique¨, InIdara,vol 7,N° 2 ;Alger, 1997,p .18.

الجزائر،  إ، م م و "رهانات ونقاش ـــــلجماعات المحلیة رحماني أحمد،" تسییر الموارد البشریة، التصنیف النموذجي ل-2

.146، ص.1999
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الفرع الثاني

البلدیةقابة على مالیة شدة الرّ 

تعرف الرقابة المالیة على أنها عملیة التحقق من تنفیذ البرامج، وتطبیقها على أحسن 

وجه، مع مراعاة الأهداف والقواعد والإجراءات، المحددة في مختلف التشریعات وكذا التحقق 

أجل منتنفیذها في الوقت المحدد. بالإضافة إلى مراقبة استخدام الموارد والإمكانیات المتاحة من 

.1توزیعها توزیعا عادلا، وذلك لتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

تشمل هذه الرقابة العملیات المیزانیة لأموال العمومیة، وبالخصوص النفقات التي توضع 

. فجمیع العملیات 2بین أیدي الآمرین بالصرف المتمثلین في الوالي  ورئیس المجلس الشعبي البلدي

كل من الإیرادات والنفقات تخضع لمجوعة من الإجراءات تكون إما إجراءات المالیة التي تشمل 

ثانیا).)، وكذا إجراءات لاحقة (لاأوّ سابقة (

قابة السّابقة على مالیة البلدیةالرّ :أوّلا

تخضع میزانیة البلدیة قبل تنفیذها إلى الرقابة القبلیة، التي تقوم بها أجهزة مختلفة، تسهر 

لكل تصرفاتها المالیة. وتهدف السیر الأمثل لأموال البلدیة، والمتابعة المستمرةعلى المساهمة في 

البلدیة إلى اكتشاف المشاكل الممكن الوقوع فیها، ودراستها لإیجاد لها حلول، على میزانیة الرقابة

.3من أجله تة حاسمة في تأدیة الدور الذي وضعباعتبار الرقاب

فرع القانون كلیة الحقوق،، ادة الماجیسترطیبي سعاد، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شه-1

.26، ص. 2003جامعة بن عكنون، الجزائر، العام،
، المیزانیة صإ م و إ، تخصتخرج، فرع إدارة محلیة،انیة وعملیات المالیة، مذكرة بولرواح محمد، عملیات المیز -2

.27، ص.2006، 39الدفعة 
تسییر وتمویل الجماعات "ولي، حول الملتقى الدّ أعمال، "ربحي كریمة، وبركان زهیة، "مراقبة الجماعات المحلیة-3

 2و 1الحاج لخضر باتنة، یومیذ ر، جامعة یسیتّ ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ال"الاقتصادیةفي ضوء التحولاتحلیةالم

(أعمال غیر منشورة).2004دیسمبر
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إنّ الرقابة القبلیة تمارسها مختلف الأجهزة المتمثلة في:

: یراقب المراقب المالي مرحلة الالتزام بالنفقة وینتج عن هذه الرقابة، منح رقابة المراقب المالي-1

التأشیرة، فالالتزامات التي یستوجب على المراقب المالي إصدار تأشیرة منصوص علیها في 

.92/4141تنفیذي من المرسوم ال 7و 6، 5المواد 

: تتمثل مهمة المحاسب العمومي في تحصیل الإیرادات ودفع النفقة، رقابة المحاسب العمومي-2

، 21-90من قانون المحاسبة العمومیة 35فالمحاسب العمومي یراقب الإیرادات وفقا لنص المادة 

.212-90من قانون المحاسبة العمومیة36كما یراقب النفقات هذا ما نصت علیه المادة 

یعید مراقبة تأشیرة الالتزام بالنفقة، فنتیجة هذه الرقابة هي دفع النفقة وتحصیل الإیراد حینما یتأكد 

.213-90من قانون المحاسبة العمومیة 37من مشروعیة النفقة والإیراد وفقا لما ورد في المادة 

فما الجدوى من رقابة ما نلاحظه هو إعادة المحاسب العمومي لرقابة المراقب المالي. إذن

المراقب المالي ما دامت هذه الرقابة تمارس من قِبل المحاسب العمومي ألا یعتبر هذا نوع من 

الشدة في الرقابة على مالیة البلدیة.

تظهر من خلال الرقابة التي تتم على میزانیة البلدیة عن طریق رقابة المجالس المنتخبة: -3

من قانون 181/1لشعبي البلدي وذلك طبقا لنص المادة التصویت علیها من طرف المجلس ا

یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة وتضبط التي تنص على:" 10-11البلدیة 

.4"وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون

ق بالرقابة السابقة للنفقات، ج ر ج ، یتعل1992نوفمبر 14مؤرخ في ، 414-92من مرسوم تنفیذي  7و 6، 5المواد -1

.1992نوفمبر 15، صادرة في 82ج، عدد 
.21-90من قانون المحاسبة العمومیة  36و 35المادتین-2
.21-90من قانون المحاسبة العمومیة 37المادة -3
من قانون البلدیة، السّالف الذّكر.181/1المادة -4
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یمارسها الوالي، كما یمكن أن یمارسها رئیس الدائرة الذي یفوض له رقابة السلطة الوصیة:-4

الوالي صلاحیة التوقیع، تظهر هذه الرقابة إما في المصادقة على المیزانیة من طرف الوالي قبل 

دخولها حیز التنفیذ أو تدخله بصورة تلقائیة لضبط میزانیة البلدیة في حالة التصویت على میزانیة 

من قانون البلدیة 185و 183وجود اختلال داخل المجلس وهذا ما ورد في المواد غیر متوازنة أو

.101-11 رقم

الرقابة اللاّحقة على مالیة البلدیة:ثانیا

هذه الرقابة بعد تنفیذ التصرفات المالیة وبعد إصدار الأمر بالصرف النفقات تأتي

وتحصیل الإیرادات، بحیث تمارس هذه الرقابة من طرف هیئتین هما:

: فمجلس المحاسبة یراقب الرقابة القبلیة ویعید رقابة المحاسب العمومي هل جلس المحاسبةم-1

، كما یراجع حسابات 202-95من الأمر  74ادة هي صحیحة أم لا، وهذا ما نجده  في نص الم

المحاسب العمومي، فعلى هذا الأخیر أن یحرر حسابات التسییر فیه جمیع العملیات التي قام بها. 

فبعد ممارسة الرقابة یتك تحریر نتائج عملیات الفحص في تقریر یبلغ فورا للآمر بالصرف أو 

المحاسب العمومي. 

التقریر المرسل في أجل شهرین. كما یمكن تمدیده إلى حیث یكون الرد كتابیا على 

شهرین مع تبلیغ المصالح الوصیة بنتائج التقریر وكذا تبلیغ الوزیر المكلف بالمالیة. فإذا كانت 

خلاصات التقریر خالیة من أي تجاوزات یقدم إیراد للقابض إلا إذا تم اكتشاف أي فعل ذو طابع 

حالة مدین عند صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة، أو جزائي، یجعل المحاسب العمومي في 

إیراد غیر محصل مما یرتب المسؤولیة الجزائیة.

من قانون البلدیة، السّالف الذّكر. 185و 183 تینادالم-1

.20-95من أمر 74المادة -2
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: أعمالها سریة فهي تقوم بالرقابة بشكل فجائي، حیث تتوقف رقابة المفتشیة العامة-2

دراسات اختصاصاتها في تحدید المخالفات وتقدیم تقاریر للسلطات الوصیة، كما تقوم بإنجاز 

 يوتحالیل مالیة اقتصادیة لتقریر فعالیة التسییر ومقارنة أصناف التسییر على مستوى الداخل

.1يوالخارج

.2008، صادرة في ’المفتشیة العامة للمالیة، المحدد لصلاحیات 2008مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي -1
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المفروضة على شخص رئیس لقد تطرّقنا في هذا الفصل إلى دراسة الرّقابة الوصائیة

المجلس الشعبي البلدي باعتباره عضوا منتخبا كباقي أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا 

القرارات الصادرة منه هي الأخرى تمارس علیها الرقابة الوصائیة.

فالمشرع الجزائري قد شدّد من الرقابة الوصائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

الأخیر إن لم نقل جل أعماله تخضع للرقابة الوصائیة، هذا ما یدل على تبعیه فكلّ أعمال هذا 

للسلطة الوصیة (الوالي).

بالإضافة إلى تعرضنا لأهم العراقیل التي تعترض مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المتمثلة أساسا في تدني الاعتماد على مبادئ الحوكمة المحلیة ، ویظهر هذا من خلال 

مجتمع المدني.وضعف ال

مع معاناة معظم البلدیات من العجز المالي نتیجة تبعیة النظام الضریبي للدّولة، وكذا 

سوء تنظیم البلدیات وسوء التسییر لمواردها.
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من خلال دراستنا هذه التي تعرّضنا فیها إلى المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي 

البلدي، یتبیّن لنا أنّ هذا الأخیر یتمتع بمركز ضعیف لا یخدم اللاّمركزیة الإداریة.

فقد عرفنا من خلال هذه الدراسة النّظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في كل 

مرّت بها الجمهوریة الجزائریة وكذلك في القوانین المنظّمة له، قانون البلدیة رقم الدّساتیر التي 

وفیه بیّنّا مسار انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي، 01-12وقانون الانتخابات رقم 11-10

وكذا كیفیة تعیینه التي تطرح إشكالات على مستوى المجلس الشعبي البلدي.

تي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي سواء باعتباره كما تعرضنا إلى صلاحیات ال

ممثلا للبلدیة من جهة وممثلا للدّولة من جهة أخرى. وهذا ما خلق نوع من الثقّل على عاتق رئیس 

وقوعه بین ضغط الشعب لعدم تفرّغه لانشغالاته، وبین ضغط المجلس الشعبي البلدي، ما أدّى إلى

الإدارة من جهة أخرى.

النسبة ما یخص صلاحیاته باعتباره ممثلا للدّولة یطرح الإشكال ابتداء من أمّا ب

اختصاصاته كضابط للحالة المدنیة، فهناك نوع من الخلط في ممارسة الرّقابة علیه. ففتح وغلق 

سجلات غلق سجلات الحالة المدنیة حیث أن فتح السجلات موكّل إلى رئاسة المحكمة، وغلقها 

لة المدنیة. في حین الرّقابة تمارس من قبل النّیابة العامة، كان من موكّل إلى ضابط الحا

المستحسن توكیل مهمة فتح وغلق السجلات إلى المحكمة.

إلى جانب صلاحیاته كضابط الشرطة القضائیة لا مبرر لها واقعیا، نؤیّد رأي الأستاذ 

من المفروض اعفاء رئیس محیو أحمد الذي یرى أنّها تعدّي على مبدأ الفصل بین السلطات. فكان

المجلس الشعبي البلدي من هذه الصفة. بالإضافة إلى صلاحیاته في مجال الضبط الإداري من 

خلال ضابطة المحافظة على النّظام العام...

في مجال التّسییر المالي، فبعدما كما رأینا صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي 

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي لوحده في قانون كانت مهمة إعداد میزانیة البلدیة من
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بإقحام الأمین العام إلى جانبه في 10-11تراجع لدوره في قانون البلدیة رقم 08-90البلدیة رقم 

إعداد مشروع میزانیة البلدیة.

من خلال دراستنا لنظام الوصایة الإداریة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أنّ استقلالیته نسبیة إن لم نقل شبه منعدمة على أساس أنّ مجمل أعماله وقراراته استخلصنا ب

ذة تابعة للسلطة الوصیة (الوالي). كما تطرقنا الى العراقیل التي تحول دون ممارسة رئیس المتخ

المجلس الشعبي البلدي لمهامه المتمثلة  في تدني الاعتماد على مبادص الحوكمة المحلیة 

عة النظام الانتخابي الجزائري الذي یشوبه العدید من النقائص, الى جانب ضعف بالخصوص طبی

یة , بالاضافة الى العجز المالي التي تعاني منه مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات المحل

البلدیة بسبب عدم فعالیة التمویل الذاتي المالي  وكذا شدة الرقابة الممارسة على مالیتها. 

الهدف من نظام اللاّمركزیة هو تخفیف العبء على السلطة المركزیة، فما إذا كان 

الجدوى من تطبیقه إن كان لا یحقق الهدف الذي وجد من أجله، فهنا لا نقصد أن نكون ضدّ فكرة 

مما یؤدي إلى الحد من الوصایة الإداریة لكن المقصود هي الصفة التي أتت بها، فهي واسعة 

الرّقابة القضائیة المفروضة علیه.إلى جانب استقلالیة
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/ باللّغة العربیة1

أوّلا:الكتب

أبو السّعود حبیب محمود ومحمد بطیخ رمضان، النظریة العامة في التنّظیم الإداري  ـ.1

.1986وتطبیقاتها في مصر، 

ـــ الدّخیل محمد الحسین، إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة، منشورات حلبي الحقوقیة، .2

.2009مصر، 

، أصول علم الإدارة العامة ـــ دراسة لأصول ومبادئ علم الغنيـــ بسیوني عبد اللّه عبد.3

الإدارة وتطبیقاتها في الإسلام، والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، ومصر ولبنان ــ الدار 

الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، د س ن.

محمد الصغیر، القانون الإداري ـــ النشاط الإداري ـــ دار العلوم للنشر والتوزیع، ـــ بعلي.4

.2004الجزائر، 

.2010بوضیاف عمار، التنّظیم الإداري في الجزائر، جسور للنّشر، الجزائر، ـــ .5

ـــ جاهین محمد محمد، التّنظیمات الإداریة في الإسلام، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .6

1986.

ـــ حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات .7

.1982الجامعیة، الجزائر، 

ـــ صدوق عمر، دروس في الهیئاات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، .8

.1988الجزائر، 

امعیة، الجزائر، د س ن.ـــ عبید لخضر، التنظیم للجماعات المحلیة، دیوان المطبوعات الج.9

.2011ـــ عشي علاء الدّین، شرح قانون البلدیة، دار الهدى، الجزائر، .10

ـــ عوابدي عمار، مبدأ الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتها في النّظام الإداري .11

.1984الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ـــ محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداری.12

.1996الجزائر، 

ـــ لبّاد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأوّل، التنظیم الإداري، الطبعة الثالثة، .13

.2005، الجزء، لبّاد للنشر والتوزیع

.1975/1976ـــ هاشم زكي، الإدارة العلمیة، القاهرة، مكتبة عین شمس، .14

، تنظیم الإدارة المركزیة والمحلیةـــ نشر وتوزیع، ـــ یكن زهدي، التنّظیم الإداري.15

دار الثقافة بیروت، لبنان، د س ن.

المذكرات الجامعیةثانیا:

مذكرات الماجستیر ـــ1

الاجتماعیة ـــ دراسة میدانیة لولایة تمنراست ـــ ـــ بلخیر محمد، التنمیة المحلیة وانعكاساتها.1

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في علم الاجتماع التنظیم والعمل، تخصص علم الاجتماع، 

.2005كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

رة لنیل ـــ بلعباس بلعباس، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، مذك.2

.2003شهادة الماجیستر فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

ـــ بن شعیب نصر الدّین، إشكالیة تمویل البلدیات وسبل ترقیتها، مذكرة لنیل شهادة .3

.2002الماجیستر، تخصص مالیة عامة، جامعة تلمسان، الجزائر، 

تلمسان، الجزائر، یة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعةـــ بن مالك محمد، میزانیة البلد.4

2002.

الوصائیة على البلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ـــ بن ورزق هشام، الرّقابة.5

، (غیر منشورة).2005الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، ـــ بن ناصر بوطیب، الرقابة الوصائیة.6

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2011مرباح، ورقلة، 
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ـــ تیسمبال رمضان، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائرـــ وهم أم حقیقة ـــ مذكرة لنیل .7

.2009القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماجیستر في 

جیلالي بن عمار، ـــ جیلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات ـــ دراسة تطبیقیة لبلدیات .8

سیدي علي ملال، قرطوفة بولایة تیارت ـــ مذكرة لنیل شهادة الماجیستر فرع تسییر المالیة 

یة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، العامة، كلیة العوم الاقتصاد

.2010تلمسان، الجزائر، 

مة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة ـــ دراسة كو ـــ خروفي بلال، الح.9

حالة الجزائرـــ مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012اح، ورقلة، قاصدي مرب

ـــ صافو محمد، المجالس المحلیة المنتخبة ودورها في تحقیق التنمیة الشّاملة ـــ دراسة .10

ـــ مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة  2002ـــ1997حالة ولایة تسمسیلت 

علام، والعلاقات الدّولیة، تخصص التنظیم الإداري والسیاسي، كلیة العلوم السیاسیة والإ

.2002جامعة الجزائر، 

ـــ مذكرة لنیل ـــ سي یوسف أحمد، تحولات اللاّمركزیة في الجزائرـــ حصیلة وآفاق .11

شهادة الماجیستر فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013.

دة الماجیستر ــــ طیبي سعاد، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شها.12

.2003في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر، 

ــــ قمعاني رابح، نظام الوصایة الإداریة على البلدیات، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر .13

.1987في العلوم السیاسیة، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدّولیة، جامعة الجزائر، 

دور الحكومة المحلیة في ارساء المدن المستدامة، مذكرة لنیل لبال نصر الدّین، .14

شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مذكرات الماستر-2

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، ـــ عشاب لطیفة، النّظام القانوني للبلدیة .1

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ـــ لونیسي عبد اللّطیف، الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .2

.2013، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

مذكرات التخرج-3

ـــ بدو شعیب، موقع الجبایة المحلیة من المالیة المحلیة وكیفیة استقلالها لمواجهة العجز .1

.2000المالي، مذكرة تخرج، فرع إدارة محلیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

محمد، عملیات المیزانیة وعملیات المالیة، مذكرة تخرج، فرع إدارة محلیة، المدرسة ـــ بولرواح.2

.2006الوطنیة للإدارة ، 

مذكرة تخرج، فرع إدارة محلیة، المدرسة ـــ سوناطور خالد، الرقابة على النّفقات العمومیة،.3

.2006الوطنیة للإدارة، 

دیدة للتنمیة المحلیة، مذكرة تخرج، فرع إدارة ـــ غزالي عبد اللّوهاب و آخرون، الرّهانات الج.4

.2006محلیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

المقالاتثالثا: 

ى أعمال الإدارة المحلیة، المجلة الأكادیمیة للبحث ـــ بلجلیل عتیقة، فعالیة الرّقابة الإداریة عل.1

203-، ص.ص2009، 6، عدد القانوني

ي تسییر الشؤون العامة؟ المجلة النقدیة لمجتمع المدني فـــ بن طیفور نصر الدّین، أي دور ل.2

.49-32، ص ص.2011، تیزي وزو، 1للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 

لیة عجز میزانیة البلدیة، مجلة المدرسة الوطنیة ـــ بوطالب براهمي ودوبابي نضیرة، إشكا.3

.51-33، ص ص.2011، الجزائر، 1للإدارة، عدد 
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الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي ــ الجزائرـــ "ـــ بوضیاف عمار، .4

.22-9، ص ص.2010، 1"، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد تونس ــ المغرب

تسییر الموارد البشریة، التّصنیف النّموذجي للجماعات المحلیة، التحولات "ـــ رحماني أحمد، .5

.1999، الجزائر، " ــ مجلة المدرسة الوطنیة للإدارةیة ـــ رهانات ونقاشاتالمحل

رئیس المجلس الشعبي البلدي، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد ـــ شیتور جلول، المركز القانوني ل.6

.187-177، ص ص.2002، الجزائر، 3

لالیة الجماعات المحلیة، المجلة النّقدیة ـــ شكلاط رحمة، إشكالیة التمویل المركزي واستق.7

.111-96، ص ص. 2011، تیزي وزو، 1انون والعلوم السیاسیة، عدد للق

ـــ شلغیم غنیة وولد عامر نعیمة، "أثر النظم الانتخابیة على التمثیل السیاسي ـــ حالة الجزائرـــ .8

.189-178، ص ص. 2011السیاسة والقانون، عدد خاص، مجلة دفاتیر 

ات الإقلیمیة في الجزائر، المجلة للجماعـــ علو وداد، حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة .9

، ص 2014ة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، جامع2، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني

  .295-270ص.

ـــ یعیش تمام آمال، المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین الإستقلالیة .10

،ص 2014، الجزائر، 33عدد یة والتبعیة للسلطة العامة، مجلة العلوم الإنسانیة، المحل

  .300-281ص

المداخلاترابعا: 

بلول جمال، "الجماعات الإقلیمیة في النّظام الدستوري في الجزائر ومدى تجسید للاّمركزیة"، ـــ .1

ـــ الحقائق والآفاق ــ" كلیة لیمیة وحتمیات الحكم الرّاشدملتقى الوطني حول "المجموعات الإقأعمال ال

 3و 2جایة، أیّام الحقوق بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجایة، جامعة عبد الرّحمان میرة، ب

.28-22، ص ص.2008دیسمبر  4و

ـــ بن علي زهیرة، "اعتماد نظام التمثیل النسبي تفادیا لانحرافات نظام الانتخاب بالأغلبیة في النظام .2

السیاسي الجزائري"، أعمال الملتقى حول " إصلاح النظام الانتخابي في الجزائرـــ الضروریات 
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دیسمبر  09و 08ة جیجل، یومي والآلیات"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامع

.67-54، ص ص.2010

ـــ تیاب نادیة، "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"، أعمال الملتقى الوطني حول " المجموعات .3

3، 2جایة، أیّام الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد ـــ الحقائق والآفاق"، جامعة عبد الرحمان میرة، ب

.44-30، ص ص.2008دیسمبر  4و

قات والآفاق"، أعمال الملتقى وّ ذاتي للهیئات اللاّمركزیة ــ المععبد المالك، "التمویل الـــ صایش.4

الوطني حول "المجموعات الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد ـــ الحقائق والآفاق"، كلیة الحقوق 

 04و03، 02بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیّام 

.113-106، ص ص.2008دیسمبر 

ـــ عمار عباس، "جوهر التعدیلات الدستوریة القادمة، اسقاط النظام الرّئاسي والتطلّع لإقامة نظام .5

العربیة على ضوء التغیرات برلماني"، أعمال الملتقى الدولي حول "التعدیلات الدستوریة في الدّول

18العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي و  اهنة ـــ حالة الجزائرـــ كلیة الحقوقالر 

، (أعمال غیر منشورة).2012دیسمبر  19و

ـــ قیصر مزیاني فریدة، "الأخذ بنظام التعددیة الحزبیة ضرورة لإصلاح النظام الانتخابي"، أعمال .6

یة الحقوق والعلوم الملتقى حول "إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر ـــ الضروریات والآلیات"، كل

.33-27، ص ص.2010دیسمبر  09و 08السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة جیجل، یومي 

ـــ لرقم رشید، "أنظمة الانتخاب في الجزائرـــ بین الإصلاح ومحاولات الحفاظ على الوضع القائم"، .7

یات"، كلیة أعمال الملتقى الوطني حول "إصلاح النظام الانتخابي في الجزائرــ الضرورات والآل

، ص 2010دیسمبر  09و 08الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة جیجل، یومي 

  .53- 39ص.

ـــ ربحي كریمة وبركان زهیة، "مراقبة الجماعات المحلیة"، أعمال الملتقى الدّولي حول "تسییر .8

التسییر، دیة وعلوم "، كلیة العلوم الاقتصاالاقتصادیةوتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات

(أعمال غیر منشورة).2004دیسمبر  2و 1جامعة الحاج لخضر باتنة، یومي 
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رابعا: النصوص القانونیة

النصوص الأساسیة-1

10، صادرة في 64، عدد ج ج ، ج ر1963سبتمبر 08،مؤرّخ في 1963ـــ دستور -2

(ملغى).1963سبتمبر

ج  ، ج ر1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، منشور بموجب أمر رقم1976ـــ دستور-3

(ملغى).1976نوفمبر 24، صادرة في 94عدد ، ج

 ج ر،1989فیفري 28، مؤرّخ في 18-89منشور بموجب مرسوم رئاسي ، 1989ـــ دستور-4

(ملغى).1989مارس 01، صادرة في 09، عدد ج ج

07مؤرخ في ، 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي 1996نوفمبر 28ـــ دستور -5

، معدل ومتمم 1996دیسمبر 08، صادرة في 76، عدد ج ج ، ج ر1996دیسمبر 

أفریل 14، صادرة في 25، ج ر، عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

ج  ، ج ر2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002

.2008نوفمبر 16، صادرة في 63، عدد ج

النصوص التشریعیة-6

القوانین العضویة

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر، 2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -1

.2012فیفري 14، صادرة في 01عدد 

القوانین

، صادرة 15، متعلق بالبلدیة، ج ر، عدد 1990أفریل 09، مؤرخ في 08-90ـــ قانون رقم -2

.(ملغى).1990أفریل  11في 

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر، عدد 1990أوت  15مؤرخ في21-90ـــ قانون رقم -3

  .1990أوت  22، صادرة في 30
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، صادرة 37متعلق بالبلدیة، ج ر، عدد ،2011جوان 22، مؤرخ في 10-11ـــ قانون رقم -4

.2011جویلیة  03في 

الأوامــر-5

، یتضمن ق إ ج، معدل ومتمم بالقانون 1966جوان 08، مؤرخ في 115-66ـــ أمر رقم -6

.2006، صادرة في 84، عدد ج ج ، ج ر14-06رقم 

، ج ج ، متضمن قانون العقوبات، ج ر1966جوان 08، مؤرّخ في 156-66ـــ أمر رقم -7

.، معدل ومتمم1966جوان 11، صادرة في 49عدد 

، ج ج ، متعلّق بقانون الحالة المدنیة، ج ر1970فیفري  27رخ في ، مؤ 20-70ـــ أمر رقم -8

.1970فیفري 27، صادرة في 21عدد 

، یتضمن قانون مدني، معدل ومتمم بموجب 1975دیسمبر 26، مؤرّخ في 58-75أمر رقم -9

13، صادرة في 76، عدد ج ج ، ج ر2007ماي 13، مؤرّخ في 05-07القانون رقم 

.2007ماي 

، متعلّق بمجلس المحاسبة، ج ر1995جویلیة 17، مؤرخ في 20-95ـــ أمر رقم -10

، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 17، صادرة في 39عدد ، ج ج

  .2010أوت  26

النصوص التنظیمیة

، متضمن قانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23، مؤرخ في 59-85ـــ مرسوم رئاسي -1

والمؤسسات العمومیة،(ملغى).الإدارات لعمال و 

، یتضمن صندوق الجماعات المحلیة 1986، مؤرخ في نوفمبر 266-86ـــ مرسوم رئاسي -2

.1986، صادرة في 45، عدد ج ج المشترك وعمله، ج ر

، یتضمن القانون الأساسي 2011سبتمبر 20، مؤرخ في 334-11ـــ مرسوم تنفیذي رقم -3

سبتمبر 28، صادرة في 53، عدد ج ج عات الإقلیمیة، ج رالخاص بموظفي إدارة الجما

2011.
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، متعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر 14، مؤرخ في 414-92ـــ مرسوم تنفیذي رقم -4

، معدل ومتمم بالقانون رقم 1992نوفمبر  28ة في ، صادر 07، عدد ج ج ج ر   للنفقات، 

.2009نوفمبر 16، مؤرخ في 09-374

ة العامة ، المحدد لصلاحیات المفتشی2008، مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي -

للمالیة.

/باللغة الفرنسیة2

I-Ouvrage :

Zouaimia Rachidet Marie Christine ,droit adminidtratif, Berti Editions,Alger

2009,p97.

II-Thèse de doctorat :

1-Benkezouh-C, la déconcentration en Algerie, thèse de doctorat d’Etat,

Alger,1978 .

III-Mémoire de magister :

1- Bennacer Nasseredine, Gouvernance des territoires littoraux et gestion durable

des ressource hatietique dans la bais de Bejaia, mémoire de magister faculté des

science des gestion, université A.Mira,Béjaia,2010.

VI-Articles :

1. -Farfera ( Y) et Bendellah ( Y), « Administration local décentralisation et

gouvernement », in idara,vol 13,n°.1 Farfera ( Y) et Bendellah (Y)

, « Administration local décentralisation et gouvernance», in idara,vol

13,n°.1

2. -Rahmani (A) ¨Essai d’analyse des finances d’énolution de la gestion du

personnel de la la fonction publique¨, In Idara,vol 7,N° 2 ;Alger,

3. -Zouamia Rachid, L’introuvable pouvoir local’’,revue insaniyat ,N° 16

Janvier, Avril 2002.
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16..............................الانتخابیةانتهاء مهام رئیس المجلس البلدي بانتهاء العهدة-2
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16...............................لشعبي البلدي بتقدیم استقالتهانتهاء مهام رئیس المجلس ا-3

17...........المجلس الشعبي البلدينهاء مهام رئیس التخلي عن المنصب كآلیة جدیدة لإثانیا:

18..جوهر اللاّمركزیةالشعبي البلدي لصلاحیات واسعة استئثار رئیس المجلس المبحث الثاني:

19..........صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال التسییر الإداريلب الأول:المط

19...............باره ممثلا للبلدیةاختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتلفرع الأوّل:ا

20............................................تمثیل رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیةأولا:

20........................................................رئاسة المجلس الشعبي البلديانیا:ث

21.............................................................ممارسة السلطة الرئاسیةثالثا:

21...............اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولةالفرع الثاني:

22..............................................ممارسة صلاحیات ضابط الحالة المدنیةأولا:

23.................................................ممارسة صلاحیات الضبط القضائيثانیا:

24...................................................ممارسة صلاحیات الضبط الإداريثالثا:

25....في مجال التسییر المالي للبلدیةصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي مطلب الثاني:ال

26.............................میزانیة البلدیةا إعداد الأعوان المرخص لهم قانونالفرع الأول:

26......................البلدیةتراجع دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في إعداد میزانیة:أولاّ 

27......................................10-11تعزیز منصب الأمین العام في القانون ثانیا:

28...........................الأعوان المرخص لهم قانونا في تنفیذ میزانیة البلدیةالفرع الثاني:

29......................................................................الآمر بالصرفأولا:
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29..................................................................المحاسب العموميثانیا:

29.....................................................................تحصیل الإیرادات-1

30.........................................................................تنفیذ النّفقات-2

32.....................................................................خلاصة الفصل الأول

33.......................الفصل الثاني: حدود وعراقیل ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي

35..................تكثیف الرّقابة الممارسة على رئیس المجلس الشعبي البلديالمبحث الأول:

36............................تشدید الرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلديول:المطلب الأ 

36...............الرّقابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره عضوا منتخباالفرع الأول:

36...............................الایقاف كآلیة للرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلديأولاّ:

37..............................الإقصاء كآلیة للرقابة على رئیس المجلس الشعبي البلديثانیا:

38................................البلديالإقالة كآلیة للرقابة على رئیس المجلس الشعبي ثالثا:

39..............................الرّقابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني:

39...................................المصادقة كآلیة للرقابة على أعمال المجلس الشعبيأوّلا:

40.........................الالغاء كآلیة للرقابة على اعمال رئیس المجلس الشعبي البلديثانیا:

41........................الحلول كآلیة للرّقابة على أعمال رئیس المجلس الشعبي البلديثالثا:

42.........................الرّقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلديب الثاني:المطل
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43.......الرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابطا للحالة المدنیةالأول:الفرع 

43....................................................................المسؤولیة المدنیةأولا:

43...................................................................المسؤولیة الجزائیةثانیا:

44.......البلدي بصفته ضابطا إداریاالرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي ثاني:الفرع ال

45......الرقابة القضائیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته آمرا بالصرف:الفرع الثالث

47..............................عراقیل ممارسة رئیس المجلس الشعبي لمهامهالثاني:المبحث

48................................تدني الاعتماد على  مبادئ الحوكمة المحلیةالمطلب الأول:

48..............................................طبیعة النظام الانتخابي الجزائريالفرع الأول:

50...................................التمثیل النسبي كعقبة في التسییر المحلي ظامنني بتأولا:

51........................................إشكالات تعیین رئیس المجلس الشعبي البلديثانیا:

52..........................................عدم فعالیة مساهمة المجتمع المدنيالفرع الثاني:

53...............................................................: أزمتي الوعي والمواطنةأولا

53.......................................................غیاب مشاركة المجتمع المدنيثانیا:

54...........................................معاناة البلدیات من العجز الماليالمطلب الثاني:

54..............................................عدم فعالیة التمویل الذاتي للبلدیةالفرع الأول: 

55..........................................................تبعیة النظام الضریبي للدّولةأولا: 

58...............................................................التنظیم والتسییرسوء ثانیا: 
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58..................................................................سوء تنظیم البلدیات-1

58.............................................................البلدیةمواردسوء تسییر-2

60........................................شدّة الرّقابة المالیة على میزانیة البلدیةالفرع الثاني:

60......................................................................لسابقةأوّلا: الرقابة ا

61..................................................................رقابة المراقب المالي-1

61.................................................................رقابة المحاسب العام-2

61..............................................................رقابة المجالس المنتخبة-3

62................................................................السلطة الوصیةرقابة -4

62......................................................................اللاحقةثانیا: الرقابة 

62...............................................................رقابة مجلس المحاسبة-1

63................................................................رقابة المفتشیة العامة-2

64.....................................................................خلاصة الفصل الثاني

65....................................................................................خاتمة

68.............................................................................قائمة المراجع
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